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صُ البحث    مُلخََّ

حدَّد، ت  لا الحيازة  ل أو الم  البور في الأراضي وكسِب الملكيّة فيما يتصّل بملك الدولة العامّ، وبملكها الخاصّ المسجَّ

دةّ الت والأراضي الصحراوية، ا على كون تأسيس  ذلك، و اولكن فيما عدخلالها الحيازة.  تي تواصلمهما كانت الم 

رأى معظم الفقهاء في الحيازة قرينة على  عليه؛للمدعّى  جعل الحائز في المركز الممتازتفترض الملكيّة، وتالحيازة 

 الملكيّة. ، من خلال نفي كلّ علاقة بين الحيازة وإثباتجانب من الفقهالملكيّة. وهو ما أنكره 

الميزات التي حق الملكية من خلال التي يقتضيها  ةالتعارض بين الحيازة المجرّدلا يمكن أن ينفي إلا أنّ هذا الرأي 

 على العين التي تقتضي تواجد الحائز في العين على نحو يؤول إلى تمتعّ يخوّلها هذا الحق، والحيازة الممارسة فعلا  

ى له في القانون يجد صد  وهو ما . تهي إلى الحد من حق الملكية في القوانين المعاصرةالحائز بحقوق على العين، وين

 في إثباتإذ للحيازة دور لم ينكره القانون المدني القطري  بالعقارات. مبالمنقولات أ سواء تعلّق الأمر ؛القطري المدني

 .يّةبمرور الزمن يؤول إلى اكتساب الملك الحيازةقتران اكما أنّ ، الملكية

لملكيّة في المنقولات إثبات اما سعت هذه الورقة البحثية إلى تدقيقه من خلال إثبات أنّ دور الحيازة هو  وهو

 .(المبحث الثانيفي العقارات )الحيازة للملكية  وإكساب، (المبحث الأوّل)

المادي لعين المنقولات  القطري إلى ترجيح الحائزات أهمّها دعوة المشرّع وقد انتهت هذه الدراسة كذلك إلى توصي

ة تلك المنقولات عند تساوي الطرفين في حسن النية، وكذلك في مواجهة الحائز القانوني للسندات الإسمية المثبتة لملكي

لحيازة الأموال التي تستند اتسري أحكام المادة السابقة على " :ق م تنص على أنّه 967إضافة فقرة ثانية إلى المادة 

عشر سنوات". ، إذا استمرت حيازتها تصرّف قانوني من فئة التصرفات القانونية الناقلة للملكيةإلى ها عن حسن نية في

بموجب تصرّف قانوني ناقل حتى يتيح المشرع القطري اكتساب الملكية لحائز العقار حسن النية الذي اكتسب ملكيته 

 ا بما ذهبت إليه عديد التشريعات المقارنة.للملكية لو استمرت حيازته عشر سنوات أخذ  
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Abstract 

Possession does not give ownership in relation to the public 

domain of the State, its registered or designated private property, 

and in wasteland, desert land, in wastelands and desert lands, no 

matter how long the possession continued. But beyond that, and 

since possession presupposes ownership, and places the possessor 

in the privileged position of the defendant; Most jurists saw 

possession as a presumption of ownership. Which is rejected by 

other jurists, by denying every relationship between possession 

and proof of ownership. 

However, this view cannot refute the conflict between the 

abstract possession required by the ownership right through the 

advantages conferred by this right, and the exercised possession of 

the property that requires the presence of the holder in the 

property in a way that leads to the enjoyment of rights over the 

property and leads to limitations of the property rights in 

Contemporary Laws. 

This finds an echo in the Qatari civil law, whether it is related to 

movable or immovable property. Possession has a role that Qatari 

civil law has not denied in proving ownership, and the association 

of possession over time leads to the acquisition of ownership. 

This research paper aims to scrutinize the precedent assumptions 

by proving that the role of possession is to prove ownership in 

movables property (section 1), and to gain possession of 

ownership in immovable property (section2). 
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This study also concluded with recommendations, the most 

important of which is to call on the Qatari legislator to give 

preference to the material holder of the movables’ property over 

the legal holder of the nominal bonds proving the ownership of 

those movables, when the two parties are equal in good faith. 

This study also recommends adding a second paragraph to 

Article 967 of the civil code stating that “the provisions of the 

previous article shall apply to goods in which possession in good 

faith is based on a transaction transferring property, if possession 

continues for ten years.” In order, for the Qatari legislator to allow 

the acquisition of property for the possessor in good faith of 

immovable, who acquired its ownership based on transaction. 
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من القانون المدني حينما  837، الذي ضبطت نطاقه المادة الملكيّة الفرديّةحق برالي على اعتبار ييقوم الفكر الل .1

ا للحريّة الشخصيّة من امتداد  "، صرف فيهتاستعماله واستغلاله واللمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق جعلت "

من هذا التصوّر للملكيّة أخذ القانون المدني الفرنسي قبل ذلك بواقع. وقد ا لها في حيزّ الشأنه أن يخدمها وي شكّل تجسيم  

يب راتمخالفة للقانون أو الت، ما لم يكن في تلك الممارسة 1على إطلاق ممارسة ذلك الحق 544ه في المادة تأكيدخلال 

 . الجاري بها العمل

حقّ الملكيةّ  التي تجعل استعمال 2جتماعيةّبنظريّة الوظيفة الا Léon Duguitوهو ما خرج عنه الفقيه الفرنسي  .2

 إلى القرون في أوروبا ا بتحقيق الوظيفة الاجتماعيّة المرجوّة منه. وإن كان من الثابت أنّ جذور تلك النظريّة تمتدّ مقيّد  

فكرة الاستخلاف التي لى أسسها ع ذيلإسلامي اللفقه اافإنّ جذور تلك النظرية ترتبط في البلدان العربية ب، 3سطىالو

ا إلى آيات كثيرة من القرآن الكريم تنسب الملك لله استناد  ك لّلّ ابتداء للملكيّة. إذ المِ الإسلامي ل تصوّرالهيمنت على 

لْك  " :تعالى ة الفرديّة من الملكيّة العامّة المتمثلّة في الإباحة العامّة، والملكيّ  . ممّا يجعل كلًا 4"رْضِ  السَّمَاوَاتِ وَالْأَ م 

ا من الخلافة عن المالك الحقيقي لكلّ ما وصلت إليه يد الإنسان"، بدليل نوع  المتمثلّة في الاستئثار والاختصاص؛ "

ِ وَ " :قوله تعالى سْتخَْلفَِيا مِمَّ رَس ولِهِ وَأنَفِق وآمِن وا باِللَّّ ك مْ خَلَائِفَ "وَه وَ الَّذِي جَعلََ  :، وقوله عزّ وجلّ 5"نَ فيِهِ ۖا جَعلََك م مُّ

 .6" وَرَفعََ بَعْضَك مْ فوَْقَ بَعْضٍ درََجَاتٍ لِيّبَْل وَك مْ فيِ مَا آتاَك مْ ۗالْأرَْضِ 

 . وهو وجه انجرار يجعل الإنسانلأرضمال، عن استخلاف الله في ابحيث تنجرّ ولاية الإنسان العامّة على ال .3

وهو ما . 7ها الله لهال ونواهيه، أي بالوظيفة الاجتماعيّة التي أرادا في تصرّفه في المال بأوامر المالك الأصلي للممقيّد  

 لمانع، وهو "عبارة عن يبرّر ذهاب بعض الفقهاء إلى تعريف الملك بأنّه هو قدرة يثبتها الشارع على التصرّف إلاّ 

وجه الذي أذن فيه ا ومنع الغير عنه على البتداء أو الانتفاع به منفرد  نسان بالشيء والتصرّف فيه االإ ختصاصا

 . 8"الشارع

أو بالفقه  Duguitا بالفقيه متأثرّ   القطريا على كلّ ذلك، يجوز القول بأنّه يتعذرّ تحديد ما إذا كان المشرّع وتأسيس   .4

إلى  841المواد من  في théorie fonctionnalisteالوظيفيّة للملكيّة  ريّةالنظأخذ بحينما  اأو بكليهما مع   الإسلامي

، ولكن يجوز في المقابل التسليم بكون النظرية 9على حق الملكية" ي تردي وردت ضمن فرع "القيود التالت 851

  الوظيفية للملكية كان لها انعكاس أكيد على أحكام الحيازة. 

                                                        

1 L’article 544 du code civil français dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer 

des choses de la  manière  la  plus  absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé 

par les lois ou par les règlements ». 

2 Jean Carbonnier : Droit civil, Les biens, Tome 3, 18ème édition refondue, 1998, op. cit., Pages 

139 et 140.  N° 75. 

3 J. Carbonnier : op. cit., p. 139. Même n°. 
من سورة  116الآية ﴿، والأعراف﴾ ورةمن س 158الآية ﴿، والمائدة﴾من سورة  40الآية ﴿و البقرة﴾رة من سو 107الآية ﴿ :راجع مثلا   4

، ديد﴾الح من سورة 2الآية ﴿ ، الزخرف﴾من سورة  85الآية ﴿، والزمر﴾من سورة  44الآية ﴿، وقان﴾الفرسورة من  2الآية ﴿و، التوبة﴾

 النور﴾.  من سورة  42الآية ﴿، وران﴾آل عممن سورة  189الآية ﴿، والبروج﴾من سورة  9الآية ﴿و

ِ لنور: "ن سورة ام 33قوله تعالى في الآية  :. وراجع كذلكالحديد﴾ من سورة 6الآية ﴿ 5 الِ اللَّّ ن مَّ  ".    الَّذِي آتاَك مْ ۚ وَآت وه م مِّ

 .﴾الأنعاممن سورة  165الآية ﴿ 6

، 1990 ،وتبير ،العربيّة دار النهضة ،العربيّةالملكية في الشريعة الإسلاميّة مع مقارنتها بالقوانين  ،الخفيف يعل :ذلك حول انظر 7

 .46إلى  44من . ص. ص

 . 31، دار المطبوعات الجامعية، ص. 1999القاهرة الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية.  ،أحمد فرج حسين 8

 وصتقتضيه النصأن ي راعي في استعمال حقّه ما على المالك "المشرّع القطري أن يضيف إلى هذا الفرع مادة توجب ان يحسن بوإن ك 9

 ال حق الملكية، على غرار نص المادة، لإبراز الوظيفة الاجتماعية لاستعمامّة أو بالمصلحة الخاصّة"التشريعيّة المتعلقّة بالمصلحة الع

https://www.almaany.com/quran-b/57/2/
https://www.almaany.com/quran-b/57/2/
https://www.almaany.com/quran-b/57/2/
https://www.almaany.com/quran-b/57/2/
https://www.almaany.com/quran-b/57/2/
https://www.almaany.com/quran-b/57/2/
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من  935 المادة ترّفكما ع .10الحائز عني حيازة المال ضمه إلى بقية أموالتإذ  ؛والجمعمّ الضمعنى لغة للحيازة و .5

وضع مادي يسيطر به الشخص على حق يجوز التعامل فيه، بأن يباشر عليه الأعمال " :المدني الحيازة بأنّهاقانون ال

للملك هي  ارطها الشارع مظهر  شتالتي ا الحيازة، بينما أوضحت محكمة التمييز أنّ ""التي يقوم بها عادة صاحب الحق

ممّا ي ؤخذ منه أنّ  .11"بجعل العقار تحت تصرفه المباشر افعلي   تصالا  تصلة االحيازة المادية التي تكون يد الحائز فيها م

ب له أو صاح االحيازة مجرّد وضعيّة فعليّة تنطوي على مباشرة سلطة فعليّة على شيء معيّن كما لو كان الحائز مالك  

تلخّص في "ممارسة سلطة فعليّة على شيء ما تة ذهب إليه الفقه من كون الحيازما هو ما يلتقي مع و عليه. حقّ عيني

علاقة فعليةّ ت تيح للشخص تجسّم في "ت ا"، ومن أنّ الحيازة بأوسع مفاهيمهها الخارجي، ممارسة حقّ توافق، في مظهر

ومن  ،12، على العين"حويلارسة الأعمال الماديّة، المتعلقّة بالاستعمال والاستغلال والتانعة، ممعملياّ، وبصفة حالّة وم

ا يسيطر سيطرة فعلية على شيء أو حق عيني أصلي )حق شخص  أنّ الحيازة هي الوضع المادي الذي يترتبّ عن أن 

م لا، وسواء كانت تلك العيني أ (، سواء كان هذا الشخص هو المالك أو صاحب الحق13الانتفاع أو حق الارتفاق

عمال مادية تلائم طبيعة الشيء أو أله أم عن طريق ق العيني عن طريق استعماالسيطرة الفعلية على الشيء أو الح

ا في استنتاج وجود الحيازة من وقائع ا أساسي  وقد جعلت محكمة التمييز لقضاة الموضوع دور   .14العيني الحق

 .  15النزاع

يح صرب عملا   المسجّلةوالحقوق العينيّة  العقارات المسجّلة لحيازة علىغياب تأثير اتنبيه إلى لاوإن كان ينبغي  .6

يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها ": أنّهالذي جاء فيه  التسجيل العقاريبنظام المتعلق  من القانون 4المادة 

. لأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلكواله، وكذلك اإنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو ز

                                                                                                                                                                                                

 ،مرجع آنف الذكر ،الدينكمال شرف  محمّد :تونسية. راجع حول أخذ المشرع التونسي بتلك الوظيفةلعينية المن مجلة الحقوق ا 21

 . 7 ص ،1967مايو  ،القضاء والتشريع ،ماعيّةالملكيّة وظيفة اجت ،بودند الحبيب حمّ . وم38فحة ص

، 16، السنة 50، العدد 14لرافدين للحقوق، المجلد "، مجلة االتنظيم القانوني للحيازة "دراسة تأصيلية تطبيقية ،يماند. بسام مجيد سل 10

 . 5ص 

  :موقع الميزان 2008/ 5رقم:  ،جاريةة المدنية والتالدائر ،محكمة التمييزراجع حكم  11

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=411&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A

%D8%A7%D8%B2%D8%A9 
 .2018أغسطس  15يارة الموقع تاريخ ز

12 Planiol et Ripert " La possession est l'exercice sur une chose d'un pouvoir de fait qui 

correspond, dans sa manifestation extérieure, à l'exercice d'un droit"; Colin, Capitan, et Julio 

De la Morandière " On appelle possession dans le sens le plus large de cette expression, l'état 

ou la relation de fait qui donne à une personne la possibilité physique actuelle et exclusive 

d'exercer sur une chose des actes matériels d'usage, de jouissance, de transformation". Cités 

par G. Cornu : Droit civil. Introduction. Les personnes. Les biens. 5iéme édition. N° 1125.    
عبد اللطيف  :. راجع حول ذلكمع طبيعتهمان يتعارض حكام حق الانتفاع باستثناء ما كاأالاستعمال وحق السكنى تسري على حق  13

 .380، ص 1958 ،ية، القاهرةالجامعات المصر ،التقادم المكسب والمسقط، مطابع دار النشر ،محمد

ص  ،2004النظرية والتطبيق العملي، دار الكتب القانونية،  الحماية الوقتية للحيازة بين ،حمد محمود النمرأب من ذلك محمد وقد اقتر 14

9.  

في يد من  المحوز وجود الشيء" 13/03/2012تاريخ الجلسة: ، 2011/ 236رقم:  ،الدائرة المدنية والتجارية ،محكمة التمييز :اجعر 15

 :اء ذلك. من مسائل الواقع التي يحصلها قاضي الموضوعيدعي حيازته أو انتف

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=1299&language=ar&selection=%D8%A7%D9%8

4%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B2 
 .2018يوليو  28يوم  زيارة الموقع

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=411&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9
http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=411&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9
http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=1299&language=ar&selection=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B2
http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=1299&language=ar&selection=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B2


7 

 

ول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لا تزمذكورة لا تنشأ ولا تنقل ولا تتغير وويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق ال

ند إلى "نظام التسجيل العقاري، في العقارات المسجّلة، يحول دون أن تفضي الحيازة التي لا يست. مما يجعل 16للغير"

رات راضي التي تفصل بين العقاضطلع بدور فيما يتعلّق بالأتأن  للحيازة، إلى اكتساب الملكية؛ وإن كان يمكن أيّ حق

المسجّلة المتجاورة، ويجعل منه بالتالي آلية قانونية لضبط الحدود ولتلافي نزاعات الحدود بين ملاك العقارات 

دتّه العقارات المسجّلة بحيازةن التمسّك كا يّ لأ بحيث لا يجوز. 17المسجّلة المتجاورة"  . 18امهما طالت م 

لسنة  10قانون رقم من ال 13و 1تين المادوالفقرتان الأولى والثانية من  19ق م 57المادة  بهت  عمّا جاءفضلا   .7

ما هو . و21عن طريق الحيازة مهما طالت مدتّهاوالخاصة  20أملاك الدولة العامةن منع اكتساب ملكية كل من م 1987

، والأسواق 22ط رقاتالمة كق م أملاك الدولة العا 966المكسب الذي جاءت به المادة جال تطبيق التقادم يقصي من م

الدولة المخصّص لاستعمال العموم ولسير مرفق عامّ لا يجوز التفويت  "ملك الدولة العامّ هو مال، لكون 23أو المقابر

                                                        

 :ع الميزان، موققاريبنظام التسجيل العالمتعلق  1964( لسنة 14قانون رقم ) :عراج 16

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2506&language=ar 
مة رية محك. نش1969أبريل  1مؤرّخ في  6473تمييز مدني عدد  :في ذات الاتجاه انظر؛ و2018أغسطس  15تاريخ زيارة الموقع 

وّل. لأا. الجزء 1986. نشرية محكمة التعقيب 1986فبراير  19مؤرّخ في  13190وتمييز مدني عدد  ؛41. صفحة 1969ب التعقي

 .   179صفحة 

17 J. Carbonnier, op. cit., n° 196, p. 311. 
 .76276دني عدد ي تمييز مغير منشور؛ وف .2000فبراير  15. مؤرّخ في 72452.99عدد  في تمييز مدني :ا لذلكتطبيق   انظر 18

كميلي تبإمضاء كتب  إلزام البائع التي ترمي إلى في اتجّاه نفي سقوط الدعوى :كذلك انظر. غير منشور. و2000مايو  2مؤرّخ في 

ل. الجزء الأوّ  .1998نشرية محكمة التعقيب  .1998بر أكتو 21مؤرّخ في  55176قار مسجّل بمرور الزمن تمييز مدني عدد في ع

 . 305 صفحة

 :ق م أنّه 57جاء في المادة  19

عة عامة نفمخصصة لم المعنوية العامة إذا كانت ولة أو للأشخاصعامة جميع العقارات أو المنقولات التي للد تعتبر أموالا   -1"

 بالفعل أو بمقتضى القانون

 "..تقادمتملكها بالالتصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها، أو ز لا يجووفي جميع الأحوال  -2

 :التي ورد فيها أنّ  اصةلخدولة العامة وام بشأن أملاك ال1987لسنة  10قانون رقم  من 1الأولى والثانية من المادة  :راجع الفقرتين 20

فعة عامة خصصة لمنمعتبارية العامة، والتي تكون هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الا العامة لةأملاك الدو"

 قانون أو مرسوم أو قرار أميري أو قرار من مجلس الوزراءو بمقتضى بالفعل أ

سب أي حق كقادم أو تملكها بالتا أو التصرفات القانونية أو الحجز عليه واعبأي نوع من أنالتصرف فيها  وهذه الأموال لا يجوز

 ".انون  لمقررة قايازتها أو استغلالها بأي وجه إلا في الأحوال وبالشروط ا، كما لا يجوز حعيني عليها

لا يجوز، بأي صفة " :أنّ  فيهاذكر التي ورد آنف ال 1987لسنة  10قانون رقم  من 13الأولى والثانية من المادة  :راجع الفقرتين 21

د الأشخاص أو لأح وال المملوكة ملكية خاصة للدولةي شخص طبيعي أو اعتباري أن يملك أو يحوز أو يضع اليد على الأمكانت، لأ

 :ا لأحكام المواد التالية، إلا بتصرف يتم في الجهة المختصة وفق  مةارية العاالاعتب

ه ونوع لالمرخص  وذلك بموجب مرسوم يتضمن اسمنتفاع بالأموال المشار إليها، يص بالايجوز الترخ واستثناء من هذا الأحكام،

 التزامات المنتفعالانتفاع وشروطه و

 :موقع الميزان ."أي حق عيني آخر عليها بالتقادم لخاصة، أوولا يجوز اكتساب ملكية أموال الدولة ا

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2465&language=ar 
 .2018أغسطس  15تاريخ زيارة الموقع 

القسم المدني.  1985. نشريّة محكمة التمييز التونسية 1985ديسمبر  16خ في مؤرّ  12354في تمييز مدني عدد  :ا بذلكراجع أخذ   22

. نشرية محكمة 1994أبريل  19. مؤرّخ في 31375دد تمييز مدني ع :في ذات الاتجّاه اأيض   انظر؛ و326الجزء الثاني. صفحة 

 ير منشور. . غ2000ر فبراي 3. مؤرّخ في 71015.99. وتمييز مدني عدد 195صفحة  .1994التعقيب 

 ة. وإن كان ينبغي مراعا27حة ثاني. صف. الجزء ال1981. نشرية محكمة التعقيب 1981مايو  18. مؤرّخ في 3507تمييز مدني عدد  23

 126المشار إليه. فقد جعل المادة  1885ي نقحّ أمر الذ 1995يوليو  24المؤرّخ في  1995لسنة  68قانون الأساسي عدد أحكام ال

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2506&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2465&language=ar
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الخاصة التي لا يجوز اكتساب ملكيتها أو اكتساب أي بة لأملاك الدولة ك الشأن بالنسذلوك. 24فيه ولا ي كتسَب بالتقادم"

يتمتعّ بحماية خاصّة لا يتمتعّ بها ملك الأشخاص وذلك عندما يقع تحديده وفق الإجراءات ونه "لكبالتقادم  يهاحق عل

 . 25القانون"المنصوص عليها في 

والتي  التي تقع خارج حدود المدن والقرى راضي الصحراويةوالأ« غير المزروعة»أي  الأراضي البورأمّا  .8

من ذات  15لخاصة، فلم تجز المادة داخلة ضمن أملاك الدولة ا 1987لسنة  10 من القانون رقم 9تعتبرها المادة 

 القانون لحائزيها اكتساب ملكيتها بالتقادم مهما كانت مدة حيازتهم لها ولم تتح لهم سوى تقديم طلب شراء هذه

ذه الأراضي مدة مل بالقانون مع جعل من يحوز مساحات من هئجارها خلال سنة من تاريخ بدء العالأراضي أو است

الأولوية على غيرهم في شرائها أو " بدء العمل بالقانون المشار إليه يتمتعون فقط بـخمس سنوات متصلة سابقة ل

لب ي هذه الأراضي وهي لا تبيح سوى طحيازة الملكية فبحيث لا تكسب ال ؛26"استئجارها إذا تقرر بيعها أو تأجيرها

لسنة  10العمل بالقانون رقم  ل الحيازة التي تواصلت خمس سنوات قبل بدءشرائها أو استئجارها من الدولة، مع جع

، لا تمنح الحائز سوى حق أولوية في شراء المساحات موضوع الحيازة أو في إيجارها. وقد بينّت محكمة 1987

ليد على الأراضي ت تسجيلها إلى الحيازة المترتبة على وضع اإهدار الملكيات التي تستند طلباأنّ ذلك يعني " التمييز

 .27"والقرىالواقعة خارج حدود المدن 

ل أو اصّ المسجَّ ملكها الخكسِب الملكيةّ فيما يتصّل بملك الدولة العامّ، وبت  لا الحيازة بحيث يؤخذ من كلّ ذلك أنّ  .9

حدَّد،  دةّ التي تواصل مهما البور والأراضي الصحراوية،في الأراضي والم   . يازةالحخلالها  تكانت الم 

جعل الحائز في المركز الممتاز للمدعّى ت، وفترض الملكيّةت الحيازةا على كون تأسيس  ذلك، و الكن فيما عدو .10

نفي كلّ علاقة بين  خلالمن  ،فقهمن الجانب هو ما أنكره . وقرينة على الملكيةّ الحيازةرأى معظم الفقهاء في  عليه؛

نّ الحكم الذي يرفض دعوى رفعها صاحب الحقّ المزعوم على على ذلك بأقد استدلّ و .28الملكيّة إثباتو الحيازة

بل  ،الحائز ا لذلك للاحتجاج به على ملكيةّهو حكم لا يصلح تبع  . وحازلا يقضي باستحقاق هذا الأخير لما  ،الحائز

 .يّة ما وضع يده عليهدون أن يبلغ ذلك حدّ إكسابه ملك حيازتهخذ منه هو إبقاء الحائز على ة ما يؤغاي

                                                                                                                                                                                                

لاك الأم – 1"يحتوي الملك البلدي الخاصّ على:  :ت نقل إلى البلدياّت، من خلال التنصيص على أنّه تلك المكاسب 1995نون من قا

 ...". إلخ( ،لبلديّة، المقابر، الأسواقالمخصّصة لمصلحة عموميّة )الدور ا

 . غير منشور.2000فبراير  10. مؤرّخ في 71217.99تمييز مدني عدد  24

. 1982مارس  16. مؤرّخ في 5852. غير منشور؛ تمييز مدني عدد 2000مارس  23 . صادر في75313.99ي عدد تمييز مدن 25

نت في للغير وكا ةأرض الدولة التي باعتها بكتب صحيح" :ذ جاء فيه أنّ إ .271صفحة  الثاني.. الجزء 1982قيب ة التعنشرية محكم

 ".الشراء في تملكّ المشتري للأرض ت عارض عقد لحيازة لاشخص ثالث بدون وجه، فإنّ تلك ا حيازة

لسنة  12 رقم قانونبعد تعديلها بموجب ال، بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة م1987 لسنة 10قانون رقم من ال 15المادة  :راجع 26

( 9( من المادة )2)ليها في البند المشار إ يجوز لشاغلي الأراضي" :والتي أوردت أنّه 2013لسنة  2قم وبموجب القانون ر 1994

 ة من تاريخسن ب خلالفإذا لم يتقدموا بهذا الطل ها،تئجارأن يطلبوا شراء هذه الأراضي أو اس -عدا المراعي  -من هذا القانون 

أو  قائم فيهالاالغراس وجب إخلاؤهم منها. ولإدارة أملاك الدولة إزالة المباني العمل بهذا القانون أو طلبوا ذلك ورفض طلبهم، و

 .ة"بقاؤها واعتبارها مملوكة للدولاست

لوية على ن، الأور هذا القانوي مدة خمس سنوات متصلة سابقة على صدولأراضلمساحات من هذه ا لمن تثبت حيازتهم فعلا  ويكون، 

 ."ا تقرر بيعها أو تأجيرهاغيرهم في شرائها أو استئجارها إذ

  :موقع الميزان 2007/ 82رقم:  -والتجارية المدنية  الدائرة -محكمة التمييز حكم  :راجع  27

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=405&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A

%D8%A7%D8%B2%D8%A9 
 .2018أغسطس  15يخ زيارة الموقع تار

 .340ذة نب ،558صفحة  ،مرجع آنف الذكر ،عبد المنعم فرج الصدةّ 28

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=405&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9
http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=405&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9
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عند  ،والملكية يخوضان الحيازةإلى التسليم بكون الفقه الفرنسي فقد ذهب  ؛لّ عرضة للنقدظيأنّ هذا الرأي  إلّا  .11

حق الملكية من خلال الميزات التي التي يقتضيها  ةدالمجرّ  الحيازةمنطقية" تقوم على التعارض بين  مبارزة، "التزاحم

تمتعّ  يؤول إلىقتضي تواجد الحائز في العين على نحو تي ت على العين الفعلا   ةالممارس ازةالحييخوّلها هذا الحق، و

إشغال  قوم علىت حيازةلاإلى الحد من حق الملكية في القوانين المعاصرة، لكون هذا نتهي على العين، وي قالحائز بحقو

على  الحيازة نتصرت" غلبة أنى تسليم الفقه بيفضي إل . وهو ماا لا يمكن إنكارها جديد  ئ واقع  تها وينشِ يلائم طبيعللعين 

  . 29الملكية كلّما نشب صراع بينهما"

 بأحكام عملا   ،لثابتإذ من ا .بالعقارات مسواء تعلّق الأمر بالمنقولات أ ؛القانون المدنيوهو ما يجد صدى له في  .12

 حيازة. مما يجعل من الحيازة "م يثبت العكسللحق اعتبر هو المالك له، ما ل امن كان حائز  " :ق م أنّه 943ة الماد

، وإلى تحمّل من ملكيتّه لما هو في حيازته حائز المنقول إلى إثبات بالنظر إلى، عدم حاجة، قرينة قانونيّة على الملكيّة

   .30ملكيتّه لهبء إثبات حقّه عليه أو ازع في ذلك ويدعّي أنّه صاحب حقّ على الشيء بعي ن

بمرور الزمن حتىّ يؤول إلى اكتساب  الحيازةاشتراط القانون لاقتران  ،لا ينفي هذا الدورَ في الإثباتو .13

هو و قد ش رعت لحماية أهمّ مظهر من مظاهر الملكيّةزة دعوى الحيا" :أنّ لى ذهاب القضاء إممّا يلتقي مع  .31الملكيّة

 . 32ديّ"ف الماالتصرّ و الحيازة

لها. بحيث يبطل المشرّع أحيانا كل  ةالمناوئ الحيازةا في مقاومة نجاح الملكية أحيان  لم يحل دون ذلك  وإن كان .14

غير موجّهة نحو زيادة المنافع ية ذلك الملكتى ولو جعل الحيازة، ح ويجعل الملكية خارج مدى تأثير حيازةمفعول لل

 الذي على الملكيّة الحيازةمدى تأثير أهمية دراسة  وهو ما يبرز.  33يراتهااستخراج خنحو الاقتصادية للعين أو 

 ا. أو عقار  قولا  حسب كون الشيء أو الحق موضوع الحيازة منيختلف ثبات الملكية وإكسابها وإيتراوح بين 

الإشارة إلى اختلاف هذا التأثير حسب تعلقّ الأمر بمنقول  على الملكيّة الحيازةتدقيق مدى تأثير  يقتضيبحيث  .15

ثمّ إلى  ،( من جهةالمبحث الأوّلللملكيّة في المنقولات ) الحيازةإثبات ممّا يؤول إلى وجوب التطرّق إلى  .أو عقار

 .34( من جهة أخرىالمبحث الثانيارات )في العقللملكية  حيازةلاإكساب 

                                                        

29 Jean Marc Trigueaud, op. cit., n°603, p. 594. 
 .224صفحة  ،الجزء الأوّل ،1984نشرية محكمة التعقيب  ،1984يناير  12مؤرّخ في  10310تمييز مدني عدد  30

ني آخر، ق عيعليه بمظهر المالك أو صاحب ح ا، ظاهر  أو منقولا   امن حاز عقار  " :ق م التي ورد فيها أنّ  966المادة  :تراجع 31

م نفسه ولو للادعاه وق الغير فيه على الحق، ويحكم له به إذا أنكر ح سنة، اعتبرت حيازته دليلا   واستمرت حيازته مدة خمس عشرة

 .  "يبين سبب كسبه

 .52صفحة  ،6عدد  ،1991القضاء والتشريع  ،1989يناير  12ؤرّخ في م 21100ي عدد تمييز مدن  32

33 Jean Marc Trigueaud, op. Cit. n°604, pp. 594 et 595. 

34 J. Carbonnier : Les biens, Op. cit. p. 356. 
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 المبحث الأوّل

 لمنقولالملكيّة  الحيازةثبات إ

. أما في القانون 35Bourgonظهرت قاعدة الحيازة سند الملكية في القرن الثامن عشر لدى الفقيه الفرنسي  .16

ق م من وجود  971و 970تين المادأحكام من ما يؤخذ المنقول إلى  على اكتساب ملكيّة الحيازةيستند تأثير ، فالقطري

  .36الحائز حسن النيّةت الحيازة بسبب صحيح وقرينة على الملكيّة لو كان الحيازةقاعدة قوامها أنّ 

ل تصّت، بينما عينفئتين من الاستثناءات تتعلّق إحداهما بالوصف القانوني للق م  970ة المادة رينوإن كان لق .17

لتطرّق إلى الاستثناءات )أ(، قبل ا ق م 970ة المادوهو ما يقتضي المبادرة بتفصيل القول في قرينة  .بحسن النية ةالثاني

  )ب(.    التي ترد على تلك القرينة

 المطلب الأوّل

 ق م 970ة المادقرينة 

 970دة نة الماقريون على ك ء إلى الوقوفدني على ضوء الفقه والقضاميؤول إمعان النظر في أحكام القانون ال .18

ق م معيار للترجيح  970قرينة المادة جهة، وإلى التسليم بكون  من، ()أوّلا   ق م قرينة بسيطة لإثبات ملكية المنقول

 ا(، من جهة أخرى. )ثاني   المنقولعند تزاحم الحقوق العينية على 

  لكية المنقول قرينة بسيطة لإثبات مق م  970المادة قرينة  :أوّلً 

لسرعة انتقال محلّها من يد ناسب صعوبة إثباتها المنقول إلى نظام ي ملكيّةالذكر  ةآنفق م  970 المادة تأخضع .19

يه الفقترجمها التي  en fait de meubles possession vaut titreمن القاعدة الفرنسيّة  ت، فاستلهم37إلى أخرى

ا قرينة قانونيّة بسيطة يكون بمقتضاها حائز المنقول مالك   تأرسو ،38"الحائز المنقول سند "الحيازة في عبارةب الصدةّ

وفق ما  -للملك في المنقول اأن الحيازة حتى تعتبر سند  " :وهو ما أخذت به محكمة التمييز القطرية لما قضت بأنّ  .39هل

ون كذلك إلا لا تك هيو ...حوبة بنية التملكوجب أن تكون فعلية مص -( من القانون المدني970هو مقرر في المادة )

 .40"ائز وتحت تصرفهإذا ترتب عليها وجود الشيء المحوز في مكنة الح

                                                        

 .120منشأة المعارف، ص. ، 1988ندرية سكية، الإازة، دراسة تأصيلية للحيازة من الناحية المدنية والجنائالحي ،محمد المنجي 35

 :ق م التي ورد فيها أنّ  970المادة  :تراجع 36

 ازتهيلنية وقت حاان حسن ا له إذا كلحامله، فإنه يصبح مالك   او سند  ا على منقول أا عينيً أو حقً  نقولا  ح ممن حاز بسبب صحي -1"

كسب ية، فإنه ييود العينمن التكاليف والق اخالي  في اعتباره الشيء  دى الحائزفإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافرا ل- 2

 .ا"الملكية خالصة منه

ليل على د ة، ما لم يقمفي ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن الني الحيازة" :التي جاء فيهاق م  971ة ادالم :كذلك انظرو

 ."عكس ذلك

37 J. Carbonnier : Op. cit., P. 345. N° 227. 
 .192نبذة  ،67صفحة  ،مرجع آنف الذكر ،الدينمحمّد كمال شرف  :كذلك انظرو

 .416نبذة  ،692صفحة  ،نف الذكرآ مرجع ،الصدةّعبد المنعم فرج  38

39 Gabriel Marty et Pierre Raynaud : Les biens par patrice Jourdain, Dalloz 1995, op. cit. P. 471.  
صفحة  ،الأوّل . الجزء1984. نشرية محكمة التعقيب 1984يناير  12مؤرّخ في  1310مييز مدني عدد ت :ا المعنىفي هذكذلك راجع و

 غير منشور. ،2000يونيو  16صادر في  113مدني عدد ز وتميي ؛224

 : ، موقع الميزان2011 / 236رقم:  -التجارية الدائرة المدنية و -محكمة التمييز حكم  :راجع 40

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=1299&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8

A%D8%A7%D8%B2%D8%A9 

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=1299&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9
http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=1299&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9
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 ،رشد كابن المالكي المذهب فقهاء ومعظم والشافعي، والحنفي الحنبلي الفقهوهو ما لا يخرج عما ذهب إليه  .20

 كإرخاء الملك على تدل كنهالو باتفاق الحائز إلى عنه المحوز عن الملك تنقل لا "الحيازةجعل من  41القاسم وابن

 عليه الله صلى النبي لقول يمينه مع الحائز قول معها القول فيكون ذلك أشبه وما والوكاء العفاص ومعرفة الستور

 نإ أي ؛له هو وسلم عليه الله صلى قوله في العلم أهل عند المعنى لأن ؛"له فهو سنين عشر اشيئ   حاز من" :وسلم

 دون أعوام عشرة وهي عاملة الحيازة فيها تكون مدة وجهه في غيره مال الرجل حاز فإذا ؛بدعواه له يوجبه محكال

 أو صدقة أو بابتياع لنفسه املك   وادعاه هذا بعد ذلك في الخلاف من نذكره ما على والبنيان الهدم مع أو بنيان ولا هدم

 .42."يمينه مع ذلك في قوله القول يكون أن وجب هبة

نقول من من تلقىّ الممؤداّها أنّ و ،43سبيل الظن القريب من اليقينالملك للحائز على  قرينة تدل على ثبوتوتلك  .21

تلك قاعدة شاء المشرّع من خلالها تغطية العيب الناجم عن . ويكتسب ملكيتّه ،ظناّ منه أنهّ يتعامل مع مالكه ،غير مالكه

 ةلمثبتا تهزياك الحقيقي بحأن ي عارض المال بحيث يجوز للحائز، 44ئز منهعدم ملكيّة السلف للشيء الذي تلقاّه الحا

، لا يمكن ق م 971للمادة القرينة القانونية بواسطة ثبت الملكية ت الحيازة هوبما أنّ هذ. لات الماديّةلكيّة في المنقوللم

خرى ليه مرة أأن ينقل إب، مالكه القديم ردّ المنقول إلىالتسليم بما ذهب إليه بعض الفقهاء من إلزام الحائز الذي يروم 

القانونية هو تيسير إثبات الملكية عن طريق قلب عبء القرينة إذ دور  ؛45ملكية ذلك المنقول من خلال الهبة مثلا  

بإثبات سوء  لا يمكن دحض قرينة الملكية الواردة في هذا النص القانوني إلّا الإثبات، وليس نقل تلك الملكية، رغم أنهّ 

  .46للمنقوليّه الحائز وقت تلق نية

 prescriptionا بنظريّة التقادم الحينيالملكيّة بصفة آنيّة، أخذ  كسب ت الحيازةجعل لا يمكن  بحيث .22

instantanée 47 ، ّطالع المادة ، لكون ا له"ق م أوردت عبارة "يصبح مالك   970الفقرة الأولى من المادة رغم أن

بحيث لا يكون افتراض الملك  ؛يح وحسن النية"وجود السبب الصح تها قرينة علىالحيازة في ذاأنّ " م يوضّحق  971

قرينة على  الحيازةلكون  ا له بالإثبات إلّا ن إلزام من يدعّي ملكية المنقول دون أن يكون حائز  ئن ولا يكوضمن القرا إلّا 

ورد ق م التي  966صياغة المادة ذلك ما تدعّمه ك الملكية دون أن تكون إحدى طرق اكتساب الملكية في المنقول. وهو

 على الحق..."، والتي تفيد أنّ حيازة المنقول قرينة على وجود لا  ، ... اعتبرت حيازته دليقولا  "من حاز... من :فيها أنّ 

، لا "أسباب كسب الملكيةبـ "ق م ضمن الفصل الثاني المتعلق  970المادة مما يفضي إلى ترجيح أن موقع  ؛الحق

سهو بقدر ما هو بنظرية اكتساب الملكية بواسطة التقادم الحيني القطري القانون المدني   على أخذدليلا  اره يجوز اعتب

ا له كذلك في قضاء محكمة التمييز وهو ما يجد أساس   في العقارات عن أثره في المنقولات. الحيازةعن اختلاف أثر 

( من القانون 970)وفق ما هو مقرر في المادة  -لمنقولا في للملك اسند  الحيازة حتى تعتبر " :التي ذهبت إلى أنّ 

ئبة الغموض واللبس، وهي لا تكون كذلك إلا إذا ترتب بنية التملك بريئة من شاب أن تكون فعلية مصحوبة وج -المدني

ن لا لغيره وتكو يحوز لنفسه عليها وجود الشيء المحوز في مكنة الحائز وتحت تصرفه، ويكون الحائز لها أصيلا  

                                                                                                                                                                                                

 .2018أغسطس  14تاريخ زيارة الموقع 

 . 106ص  ،ع آنف الذكررجم ،ر خالدعدلي أمي :انظر 41

 .221، ص6ج ،1992الثالثة  ،الطبعةر ، دار الفكمواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب 42

 .  97، ص. 2003 ،امعيقانون الأموال، مركز النشر الج ،فوزي بالكناني ويوسف الكناني 43

 .413نبذة  ،686صفحة  ،ف الذكرمرجع آن ،الصدةّعبد المنعم فرج  44

45 Cass. Civ. 1ère, 5 octobre 1972, Dalloz 1973, I, Note : B. V. 

46 Ch. Larroumet : Op. cit. p. 922. 
جّهت إليهالراجع حول هذه ا 47  ا:أيض  وتأمّل  ،685صفحة  ،مرجع آنف الذكر ،لصدةّاعبد المنعم فرج  :نظريّة وحول الانتقادات التي و 

J. Carbonnier : Op. cit., Pages 356 et 357. N° 236. 



12 

 

انفرادها بالتسلط في  الشك صة ليده وحده ولا تخالطها يد سواها مخالطة تثيرمن اللبس والغموض خال حيازته بريئة

 .48"على الشيء والتصرف فيه.

رغم أنّ تلك القرينة البسيطة لا تمنع المالك الحقيقي من استرداد المنقول الذي يمتلكه من يد الحائز، لو أثبت و .23

وجود بسند الحيازة العرضية الذي يبرّر  الإدلاء من خلال اإمّ  ، فلا بدّ أن يتمّ ذلك الإثبات49لته لذلك المنقوملكيّ 

ا لذلك، وتطبيق   .50الحيازةبإحدى عيوب  ةمعيب حيازتها من خلال إقامة الدليل على كون المنقول بين يدي الحائز، وإمّ 

ا بإثبات في حسابه البنكي بموجب هبة، ليس مطالب  اعتبر القضاء الفرنسي أنّ الشخص الذي يدعّي حيازة مبلغ نقدي 

  . 51بهبرّع لدى من حوّل المبلغ إلى حسانيّة الت

ق م الحائز لحق عيني على منقول غير حق الملكية، ومن قبيل ذلك  970ة ويدخل ضمن مجال تطبيق الماد .24

والذي  ،حقيقي برد العين المرهونة إليها له الذي يطالبه من يدعي كونه المالك الا مرتهن  الحائز للمنقول بصفته دائن  

، وهو ما أخذت به كذلك 52لقانونية لحيازتهلاستفادة من الحماية اا حسن النية يجوز له االفرنسي حائز  بره القضاء اعت

وبوجه خاص يكون للمرتهن، إذا ق م المتعلقة بالرهن الحيازي للمنقول حينما أوردت أنّه  1152من المادة  2الفقرة 

جوز من ملك التصرف في الشيء المرهون، كما يلراهن لا يو كان ان النية، أن يتمسك بحقه في الرهن ولكان حس

لتاريخ  اأن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون، ولو كان ذلك لاحق   جهة أخرى لكل حائز حسن النية

ذلك حيازة الحق العيني ازة بصفة مالك وكق م هي الحي 970 ة". وفي ذلك دليل على أنّ الحيازة تحميها المادالرهن

 المنقول.  على

عتراف بحيازة الحقوق العينية تحت الروماني في مراحله المتأخّرة من اوهو ما يتناغم مع ما عرفه القانون  .25

، ومع ما ذهبت إليه عدة قوانين مدنية possessio-possessio juris, quasi  53مسمّى حيازة الحق أو شبه الحيازة

اته كما قد تتسلّط على ق م هي حيازة قد تتسلّط على المنقول ذ 970ة اد، ويبرز أنّ الحيازة المشار إليها في الم54ةعربي

ر يتعلّق بالمنقول. بحيث وإن كان لا يجوز لحائز المنقول بصفته صاحب حق عيني عليه أن يدعّي أيّ حق عيني آخ

ن خلال لحقيقي محقه العيني على المنقول في مواجهة المالك املكيتّه، لكونه لم يحز بتلك الصفة، يجوز له حماية 

 ا على منقول.  ا عيني  ية حق  ل بالحماية القانونية من حاز عن حسن نق م التي تشم 970أحكام المادة 

                                                        

 ، 13/03/2012جلسة  2011: سنة 236محكمة التمييز الدائرة المدنية والتجارية رقم: حكم  :راجع 48

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=1299&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8

A%D8%A7%D8%B2%D8%A9 
 .  2018ليو يو 28زيارة الموقع 

49 Cassation civile, 1ère du 20 octobre 1982, Bull. civ. I n°298 ; R.T.D. civ. 1983, p.559, obs. C. 

Giverdon. 

50 Cassation civile 1ère du 24 octobre 2012, n°11-16431, Dalloz 2012, jurisprudence, n°2657. 

51 Cassation civile, 1ère du 30 mars 1999, J.C.P. éd. G. 2000, II, 10274, note P. Cagnoli ; J.C.P. éd. 

G. 2000, I, 278, n°7, obs. R. Le Guidec ; R.T.D. civ. 1999, p.677, obs. J. Patarin. 

52 Cass. Civ. Du 19 juin 1928, Dalloz périodique 1929, I, 45, 5.   
 .   786 ، ص9ج ،عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط آنف الذكر 53

 أو منقول على اعيني   احق   أو منقولا   صحيح بببس حاز من" :من القانون المدني المصري أنّه 976ولى من المادة اقتضت الفقرة الأ 54

حاز  "من :لمدني السوري أنّهمن القانون ا 929حيازته". كما أوردت المادة  وقت النية حسن كان إذا له امالك   يصبح فانه ملهلحا اسند  

في ذات  ته". وراجعت حيازن النية وقا لحامله فإنّه يصبح مالكه إذا كان حسا على المنقول أو سند  ي  ا عين أو حق  ب صحيح منقولا  بسب

من قانون  1317المادة و ،من القانون المدني الليبي 980والمادة  ،المعاملات المدنية في السودان من قانون 649المادة  :الاتجاه

 .لإماراتة االمدنية لدولالمعاملات 

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=1299&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9
http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=1299&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9
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من قانون الشركات التجارية  170 المادة تالذي أصبح للحاملق م على السند  970كما تسري أحكام المادة  .26

ووثيقة الشحن للحامل  Bon de trésorكل من سند الخزينة ق م  970للمادة يخضع  إذ. 55إصدارهنع يم
56ement au porteurConnaissفي اندماج الحقّ في السند  اا لها منطقيً تبرير  جد . وتلك استثناءات ت

incorporation du droit dans le titre 57انتقال ملكيته  يضاهي المنقول المادي في على نحو يجعل السند للحامل

صة تتيح لمالك سي قد أوجد إجراءات خاوإن كان القانون الفرن ، 58أيّ إجراء آخرن دوالتسليم المادي للسند وبموجب 

السند للحامل الذي فقد حيازته نتيجة ضياع أو سرقة ألا يعارض بحق من انتقلت إليه حيازة السند للحامل ويسمّى 

كل من  إخطارالإجراء في  ويتمثلّ هذا .59لسند للحامليتهددّان حقوق مالك ا، باعتبارهما خطرين جديين الاعتراض

شركة المصدرة للسند. وبعد أن تقوم تلك الغرفة النقابية بنشر أرقام السندات لوكلاء الصرف بباريس والالغرفة النقابية 

إحالة لتلك السندات تتمّ بعد نشر الضائعة أو المسروقة بالجريدة الرسمية الفرنسية، لا يعارض المالك المعترض بكلّ 

 . 60يدة الرسميةأرقامها بالجر

الشكل للحامل السندات صور ا بفعل انتشار الأحكام التي حوّلت جل دأت تختفي تدريجيً السندات للحامل بأنّ  لّا إ .27

وجود مادي على نحو يجعل هذه السندات تعدّ مجرّد قيمة مدوّنة بدون  ،dématérialisation des titres اللامادي

الذوات  ا في حسابات خاصة تمسكهاسمية لوجوب أن يتمّ قيدهاالمنقولة صيغة . وهو ما يبرّر أنّ تتخّذ القيم 61محسوس

المعنوية التي أصدرت تلك القيم أو يمسكها وسطاء مرخّص لهم في ذلك. بحيث يتمّ تبادل تلك القيم المنقولة، بعد أن 

. 62له مادي إلى المحالن حساب إلى حساب آخر وليس من خلال تسليم سندها الأصبحت لا مادية، من خلال إحالتها م

تنأى عن مجال تطبيق  المنقولات غير الماديّة كالأوراق التجاريّة والأسهم والرقاعمن ذلك أنّ وقد استنتج البعض 

م المالك القديم وترسيم سمية، لكون انتقال ملكيتها يقتضي شطب على اسالو كانت  الذكر ةآنفق م  970 المادةأحكام 

                                                        

يجب أن تكون أسهم " :منه التي أوردت أنّه 153مادة ، خاصة البإصدار قانون الشركات التجارية 2015( لسنة 11)قانون ال :راجع 55

ى لإ ابقى السند اسمي  تكون السندات اسمية، وي" :من ذات القانون التي أوردت أنّه 170". والمادة في قطر اسمية ة المؤسسةالشرك

 ".ء بقيمته كاملة.الوفاحين 

56 Rym Essaidi Ben Hammed, op. cit., pp. 22 à 27. 

57 Laurent Cotret : La négociabilité des instruments financiers, Thèse pour le Doctorat en Droit 

dactylographiée, Université de Reims, 2004, op. cit., pp. 36 à 43. 

58 Yves Guyon : Les aspects juridiques de la dématérialisation des valeurs mobilières, Revue 

des sociétés, 1984, n°3, p. 452.  

59 Georges RIPERT, Les aspects juridiques du capitalisme moderne, Ed. L.G.D.J., 2ème éd, 1951, 

n° 63, p. 151.   
 راجع تفصيل ذلك لدى:  60

Jacques Guyenot, Régime des titres au porteur qui ont fait l’objet d’une dépossession 

involontaire, Les petites affiches, 1ère partie, n° 70 du 12 juin 1978, pp. 3 à 11, 2ème partie, n° 

71 du 14 juin 1978, pp. 15 à 21.  

61 Georges Ripert et René Roblot : Traité de Droit commercial, Tome 1, 1998, n° 1739. 

62 Rym Essaidi Ben Hammed, op. cit., p. 31. 

Cassation commerciale du 7 mars 2006, Dalloz 2006, jurisprudence, p.2897, note C. Kuhn ; J.C.P. 

éd. G. 2006, II, 10143, note G. Loiseau ; R.T.D. civ. 2006, p.348, obs. Th. Revet. 
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لاسمي أن ينفي كل تأثير لفقدان حيازة السند ا ت الشركة المصدرة للسند. إذ من شأن ذلكي سجلااسم المالك الجديد ف

 .63السند على حقوق مالك ذلك

ي بالمسك الماد بالنسبة للسندات الاسمية تكونلا لحيازة  في الفقه الفرنسي باعتبار اقبولا   وهو موقف لم يلقَ  .28

ا ا قانوني  ن كانت تشكّل شهر  ساب الخاص باسم الحائز. وتلك شكلية، لئجعل قيمة السند المنقول تدوّن في الحللسند، بل ب

ية قاطعة تضاهي يحمي الحائز الذي يتمتعّ بقيد قانوني لسنده من كل دعوى استرداد تصدر عن الغير، وتتمتعّ بقوة ثبوت

لا  باعتبارهق م  970مادة ، فهي لا تحول دون إعمال أحكام ال64في السجلّ العقاريالقوة الثبوتية المنبثقة من الترسيم 

في الحسابات الجارية الخاصة قرينة القيد على  ةزة، ولكونه لا يمنع من جعل الحيازة القائمل المادي للحيايشترط الشك

 على ملكية السند. 

      لمنقوللحقوق العينية على اللترجيح عند تزاحم ا معيارق م  970المادة قرينة  :اثانيً 

 ،حسن النيةيتساويان في  خلفينجيح بين حقوق ترالحينما يتعلّق الأمر بق م كذلك  970 تنطبق قرينة المادة .29

 إذ يؤخذ حينئذ من ؛سلفه مالك لهذا المنقول أنّ ، مع اعتقاد كليهما المالك المنقول من غيرانتقلت إليه ملكية يهما كللكون 

لنية وقت سن اا له إذا كان ح..، فإنّه يصبح مالك  ."من حاز بسبب صحيح منقولا   :ق م أنّ  970ى من المادة الفقرة الأول

ولو  حيازته ابتداء عند قائمة حسن نيته كانت إذا الحائز قول فالقول حسن النية في الطرفان تساوىحيازته". بحيث إذا 

التسليم المادي في المنقولات يشكّل لمبدأ جعل  إعمالا   ،خصمه. وفي ذلك حجة تاريخ عن امتأخر   حجته تاريخ كان

، 65كما هو الشأن بالنسبة للشهر العقاري فيما يتصّل بانتقال ملكية العقاراتلكية، ا لمعارضة الغير بانتقال المرط  ش

وهو ما نقول. وتضحية بحقوق المالكين السابقين حسني النية وغير الحائزين للمنقول حماية لاستقرار التعامل على الم

و مقرر في ك في المنقول، وفق ما هلملا ل"الحيازة حتى تعتبر سند   :ا ذهبت إلى أنّ لم تخرج عنه محكمة التمييز لمَّ 

إذا ترتبّ عليها وجود الشيء  ة التملّك... وهي لا تكون كذلك إلّا وجب أن تكون فعلية مصحوبة بنيّ  م،ق  970المادة 

 . 66رّفه"المحوز في مكنة الحائز وتحت تص

عن  حيازتهملكية المنقول و كل من ا لمن آلت إليهمان  وإن كانت هذه التضحية لا تبلغ حد جعل المشرّع يوفرّ ض .30

 تفضيل الخلفا ذهب إليه الفقه الفرنسي من خروج عمَّ  ق م 970الفقرة الأولى من المادة إذ في أحكام  ؛67حسن نية

 غير الحائز لو فوّت السلف في نفس المنقول لشخصين مختلفين لنيةحسن ا للمنقول على الخلف حسن النيةالحائز عن 

 ؛سبب الحيازةعند التساوي في  الذكر إلّا  ةآنف 970 المادةلا وجه لإعمال أحكام ف، 68قولحول ملكية هذا المنزعا تنا

من حقه  أي عندما يكون كلاهما قد آل إليه المنقول بناء على تصرّف قانوني ناقل للملكية صادر عن شخص ليس

للخلف ية المنقول بينما آلت ملك ،من غير المالكالنية ن حسلحائز آلت ملكية المنقول لولكن لو  التصرّف في المنقول.

لكان من حق السلف حسن النية غير الحائز أن يسترد المنقول من يد غير الحائز من المالك الحقيقي، حسن النية 

من إذ لا وجود لأيّة شبهة لدى  ؛سبب الحيازةة لكونهما لا يستويان في الحائز، حتى ولو كان هذا الحائز حسن الني

 . من المالك الحقيقي بسبب صحيح ةت إليه الملكيانتقل
                                                        

63 Boudour Bouzouita : Le support des propriétés mobilières. Mémoire pour l’obtention du D. 

E. A. Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Université de Carthage, 

Année universitaire 1997, p. 76.  

64 G. Ripert et R. Roblot : op. cit. n° 1766.  

65 G. Cornu : op. cit., p. 633, n° 1661. 
 .2012 /3/3بتاريخ  2011لسنة  236تمييز رقم  66

67 J. Carbonnier : Les Biens, op. cit. p. 346. 

68 G. Cornu : op. cit. p. 563. 
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لفائدة الحائز المادي لعين  ا للترجيحمعيار  قرينة الملكية تصبح كذلك كان يحسن بالمشرع القطري جعل وإن  .31

المثبتة لملكية تلك المنقولات كوصولات الخزن أو وثائق  سميةالا تالمنقولات في مواجهة الحائز القانوني للسندا

يحسن ، حسن النيةبحيث عند تساوي حائز السند مع حائز العين في . حسن النيةين في ف، عند تساوي الطر69شحنال

تقديم ضع قرينة مطلقة على من القانون المدني التونسي في و 491بالمشرّع القطري أن، ينسج على منوال المادة 

، 70المستودع ناقل أو صاحبلمّ بواسطة الكونه يت غير مباشر حيازتهحائز المباشر للعين، على حائز السند الذي ال

غير المباشرة من خلال و 71"الرمزية" المنقول، على السيطرة القانونيةسيطرة المادية المباشرة على تقدمّ البحيث 

 سمي المثبت للملكية.السند الا

 ةإذ يؤخذ من صريح الفقر ؛القطري تلك القرينة بصفة مطلقة فيما يتعلّق بحجية حق الامتيازع كما أعمل المشر .32

من  2لى من حاز المنقول بحسن نية". بل ذهبت الفقرة "لا يحتج بحق الامتياز ع :ق م أنّه 1171الأولى من المادة 

في حكم هذه المادة  ايعتبر حائز  " :أنّه ق م فنصّت على 970ذات المادة إلى التوسع في مجال تطبيق قرينة المادة 

إلى الأمتعة التي يودعها  ، وصاحب الفندق بالنسبةالعين المؤجرة لمنقولات الموجودة فيمؤجر العقار بالنسبة إلى ا

 ئدة المستأجرا لفا"، رغم أنّ مؤجّر العقار يعدّ بالنسبة للمنقولات الموجودة في العين المؤجرة حائز  النزلاء في فندقه

ملوكة في العين المؤجرة م الأموال الموجودة "تعتبر :ق م من أنّه 1180من المادة  2ا إلى ما تقتضيه الفقرة استناد  

ا لفائدة لفندق يعدّ بالنسبة للأمتعة التي يودعها النزلاء حائز  صاحب اها"، ورغم أنّ للمستأجر، ما لم يثبت الغير ملكيته ل

 .  72قد الإيداعق م عند انتهاء ع 748ا لأحكام الفقرة الأولى من المادة يق  تعة لهم تطبرد تلك الأمالنزلاء، وهو ملتزم ب

ق م بصفة مطلقة عند التنازع بين صاحب  970ق م قرينة المادة  1171عملت الفقرة الأولى من المادة أ دقو .33

من كل من  ، إذ يقتضي ذلك السند73"إقرار بملكيّة الغير"سند الحيازة العرضيّة  :حق الامتياز والحائز للمنقول رغم أنّ 

عاقد الحائز العرضي عند انقضاء العقد. بحيث لا  ازةيحال تما وقع ردّ  مؤجر العقار ومن صاحب الفندق به إلى م 

 لديه، المالك أو صاحب الحقّ  ما حاز لأنّ سنده، يفترض غياب نيّة الظهور بمظهر يمكن لهذا الحائز أن يكتسب ملكيّة

و الحقّ العيني ملكيّة العقار أ بالذي جعل اكتسا من القانون المدني 966 المادةا لذلك عن مجال تطبيق ويقٌصيه تبع  

 لما جاء في المادة ، إعمالا  "أو صاحب حق عيني آخر مالك مظهربا عليه ظاهر  "بأن يكون الحائز ا بالتقادم مشروط  

باسم غيره أن يدعي الحيازة على خلاف سنده، فلا يستطيع أن يغير بنفسه  يحوزلا يجوز لمن " :ق م من أنّه 940

كسب  الحيازةالعرضي إلى العنصر المعنوي الذي هو أحد أركان  الحائز، إذ يفتقر 74"...صفة حيازتهلنفسه  الم 

 للملكيّة.

                                                        

 تخضع السندات للحامل إلى أحكام خاصة كما سنبينّ في فقرة لاحقة. 69

 خزْن وصولات افيه المتنازع المنقولات في صدر إذا" :ونسي التي ورد فيها أنّهلالتزامات والعقود التمن قانون ا 491المادة  :تراجع 70

 في الطرفان تساوى ذاإ الحجة حائز على مقدم شياءالأ لعين فالحائز يشاكلها ما أو نقل أو تذاكر لذلك المنتصب المستودع صاحب من

 ".ذكر لما محيازته الشبهة عند

كلية الحقوق بتونس السنة  ،مذكرة للحصول على شهادة الدراسات المعمقة في قانون الأعمال ،الحيازة في العقار ،يعائدة البكر 71

 .77 ص ،1994 – 1993جامعية ال

عة وما يكون قد قبضه من ثمارها إلى المودع. على المودع لديه متى انتهى عقد الإيداع، أن يرد الودي -1ق م " 748مادة ال :تراجع 72

 ". يعوض المودع لديه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعةوعلى المودع أن 

73 J. Carbonnier " Le titre de sa détention est un aveu de la propriété d'autrui": Op. cit., N° 123. 

P. 211.  
ا لحائز من أن "يكسب بالتقادم خلاف  ا تمنع التيمن مجلة الحقوق العينية التونسية  49ى من المادة الفقرة الأول :راجع في ذات المعنى 74

س نهّ "ليأفيه  ردمنشور. و . غير2000مايو  4رّخ في . مؤ75394.99 تمييز مدني عدد :اأيض   انظر، ه"للسند الذي حاز بمقتضا

من مجلة  49 مادةا للق  ازته وف، فليس له حينئذ أن يغيرّ بنفسه لفائدته مبنى حيا للسند الذي حاز بمقتضاهلأحد أن يكسب بالتقادم خلاف  

 ر منشور.. غي2000مارس  9في  . صادر75274.99د دفي ذات الاتجّاه تمييز مدني ع :االحقوق العينية التونسية "؛ وراجع أيض  
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  غير ماديّلا  ره منقوباعتبا المتجرعلى ق م  970المادة  أحكامعدم انطباق لى ذهب جانب من فقه القانون إكما  .34

على  امكوّناتهلا تقتصر  75ت"لمنقولااة من "صَبرَ بحقّ تعدّ  universalité de faitمجموعة واقعيةّ لكونه 

غير ماديّة  احقوق  من قانون التجارة  36 المادةبمقتضى  تشملو، المنقولات الماديّة من قبيل البضائع والآلات والمعداّت

، يجار، والعلامات والبيانات التجارية، وبراءات الاختراععنوان التجاري، وحق الإالاتصال بالعملاء، والهي "

المواد من ها تإحالته تخضع إلى أحكام خاصّة أورد عن كون فضلا  . 76 "النماذج الصناعية، والرسوم وصوالتراخي

ينسجم مع تطبيق  نحو لا، على المتجرلإشهار إحالة  إجراءات معينّةتجارة، تقتضي اتباع من قانون ال 59إلى  39

  المنقول. إلى جانب حيازة ةقتضي توفّر حسن النيّ تي تالذكر ال ةآنف 970المادة قاعدة 

معيار الحيازة بحسن نية هو المعيار العادل الوحيد الذي يتيح جعل الفقه الفرنسي على  ومع ذلك، استقرّ  .35

 .   77لفائدة شخصين مختلفين المتجرالمختلفين لو تم التفويت في ذات  المفاضلة عند تزاحم المشتريين

على الحقوق المعنويّة لورودها على أشياء سري تلا ق م  970 المادةأنّ أحكام اء قهفلض اأى بعوإن روحتى  .36

، فإن الفقه الفرنسي المعاصر يرى أنّ ة، كمثل حقوق المؤلّف والملكيّة الصناعيّ 78الفكر والخيال هي ثمار ماديّةغير 

من تجزئة سلطة استغلال تلك الملكية قد يؤول إلى تنازع بين  ضيهتيقية وما تنوّع أوجه استغلال حقوق الملكية الفكر

ا لذلك، إلى تفضيل المستغل الذي "مارس سلطة مستغلين لتلك الملكية أحال لهم المؤلّف ذات الحقوق. وهو يدعو تبع  

  .79حمايته"د من بنية لا ا حسن اليجعل منه حائز  لكون ذلك على المؤلّف من خلال التنظيم الفعلي لاستغلاله. فعلية 

بقرينة قانونية تقلب عبء إثبات الملكية وليس  م ق 970ة الماد اتصال أحكامبيانه  ما سبقبحيث يبرز من كل  .37

الأصل فيها أن  ، وتلك قرينةإلى الذهنلحيني كما يتبادر ، بموجب التقادم ايحوزهبتملّك الحائز للمنقول المادي الذي 

للترجيح عند تزاحم الحقوق العينية على  قة غير قابلة لإثبات ما يخالفهاينة مطلرتصبح ق ، ولكنهابسيطةتكون قرينة 

  . المنقول

 الثاني مطلبال

 ق م 970التي ترد على قرينة المادة  الستثناءات

(، من جهة، )أوّلا   بالوصف القانوني لبعض المنقولاتق م استثناءات متعلقّة  970ترد على قرينة المادة  .38

 . ثانيةا( من جهة )ثاني   بدعوى استرداد المنقولمتصلة  ىرأخ استثناءاتو

  تلمنقولالوصف القانوني لبعض االستثناءات المتعلقة ب :أوّلً 

إمّا  وصفها القانوني،بالنظر إلى خصوصية ق م  970تستثنى بعض المنقولات من مجال تطبيق قرينة المادة  .39

دم جواز انتقال ملكيتها بصفة منفصلة عن ملكية العقار، يؤول إلى ع وقار على نحاتصال تلك المنقولات بعا إلى استناد  

                                                        

لسان العرب المحيط لابن منظور.  :راجع .لص برة الكدسهي ما ج مع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض. وال غة  ،الصبرة 75

 .405صفحة  ،ثالثلالجزء ا ،بدون تاريخ ،ان العربيوسف خياّط. بيروت. دار لس ،الكلمةالحرف الأوّل من  أعاد بناءه على

76 Nabila Mezghani : Droit commercial, Actes de commerce, Commerçants, Fond de 

commerce, p. 4.  

77 G. Ripert et R. Roblot : op. cit., n° 628.  
 .414نبذة  ،688صفحة ، مرجع آنف الذكر ،صدةّالعبد المنعم فرج  78

79 Jacques Raynard : Le tiers au pays des droits d’auteur, J.C.P. 1999, Ière partie, p. 138 ; Anne 

Pélissier : Possession et meubles incorporels, Thèse Montpellier, Dalloz 2001, p. 247, n° 465. 
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امها لانتقال ملكية بعض المنقولات أو اكتساب حقوق عينية ا بعين الاعتبار للشكليات التي أوجب المشرّع احترأو أخذ  

 عليها مما يجعل الحيازة غير مجدية في شأنها. 

 2على معنى الفقرة  المنقولات التي تعدّ عقارات بالتخصيص ق م 970 ةالماديستثنى من مجال تطبيق بحيث  .40

صدت لخدمته واستغلاله ،80ق م 59من المادة  لا يدخل في ، و81حتى لا يتمّ فصل تلك المنقولات عن العقار الذي ر 

عند  لكم المنقوعلى غرار الثمار قبل الجني التي تأخذ ح المآل،ارات التي تعتبر منقولات بحكم عقالذلك الاستثناء 

من خلال الرجوع إلى سند ملكية العقار المنقول هذا  متعامل علىا لكلّ لكون التثبتّ من صفة البائع يبقى متاح  ، 82بيعها

 .83التفويت فيهامن العقار حتى يتمّ  اعلى اعتبار أنّ تلك العين تبقى جزء  

إشهار خاصّة على راءات عبر إج اإحالتهالمنقولات التي تمرّ ق م  970قرينة المادة تستثنى كذلك من تطبيق و .41

عتبر ي  إذ  ؛االمشار إليه المادةخاضعة لأحكام  المركبات الميكانيكيةلّ ظفي حين ت، 84الطائراتو غرار السفن

ممّا يلتقي مع إقرار  .85في الملكيةّ اريّة دون أن تكون شهادةوثيقة إد" مجرّد بتسيير المركبة الميكانيكيةترخيص ال"

ليس الترخيص بتسيير العربية الميكانيكية بأنّ و ،86هبة السيّارة بمجرّد تسليمها للموهوب لهبجواز  الفرنسيء القضا

باعتباره  ،خيص بتسيير العربة أهميتهتراللّ ظيمع ذلك و .88، رغم كونه من التوابع الضروريّة للعربة87ا للملكيّةسند  

لئن  ،بحيث .احينما لا تكون الملكية نقد   العربة لصالح المقرِض تحمّلهت الذيالوثيقة التي يقع من خلالها إشهار الامتياز 

فإنّ  ،المركبة بتسيير الترخيص على الملكيّة ي تيح للحائز التفويت فيها حتىّ دون دليلا   العربة الميكانيكية كانت حيازة

عربة هي التي تستمدّ منها هذه الوثيقة مال للستعالاا لعلّ أهميّة هذ. وغياب تلك الوثيقة يؤول إلى منعها من الجولان

 . لواردة بهاالبيانات اقيمتها كأداة إشهار من خلال 

كان ذلك  سواء ؛ةى الملكيّ كحجّة عل الترخيص بتسيير المركبةإن كان العمل قد جرى في التطبيق على اعتماد و .42

شركات  ،البنوك ،الأفراد )شركات التأمين نة بيقعلافي ال مأ ،(دفع رسوم تجديد الترخيصفي العلاقة مع الإدارة )

 ضرورة تخلّي المشرّع عن هذه الثنائيّة في النظرة إلى ملكيّةدعوة المشرّع القطري إلى  الإيجار المالي...(. ممّا ي جيز

ر الذي يرتبط شهالإا باعتبار كحجّة على الملكيةّ الترخيص بتسيير المركبةعلى اعتماد والنص صراحة ، 89رباتلعا

    ق م. 970 المادةمع أحكام  يتلاءملا  بالترخيص في تسيير المركبة

                                                        

أو مة هذا العقار دعلى خ ابه في عقار يملكه، رصد  بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاح امع ذلك يعتبر عقار  و -2"... 59المادة  80

 ".استغلاله

81 Cass. Com. Du 19 janvier 1960, J.C.P. 1960, IVème partie, p. 34.  

82 Alex Weill et François Terré : Droit civil, introduction générale, 4ème édition, p. 300.    

83 Cass. Civ. 3ème, du 4 juillet 1968, Gazette du palais 1968, 2, p. 298.  

84 Rym Essaidi Ben Hammed, op. cit. pp. 16 et 17.  
لا يجوز " :والتي ورد فيها أنّه بإصدار قانون المرور 2007( لسنة 19م )مرسوم بقانون رقمن ال 2المادة  الفقرة الأولى من :راجع 85

 رانظو ". ابهذا الب ثاني منحكام الفصل اللأ اوفق   صول على ترخيص بتسييرهاإلا بعد تسجيلها، والحأي مركبة ميكانيكية،  تسيير

  الاتجّاه:ذات في 

F. Terré et Ph. Simler : Op. cit., P. 265. N° 418. Renvoi n° 10 et la jurisprudence citée. 

86 Tribunal de Toulouse du 24 octobre 1951. Dalloz 1952. P. 83. 

87 Cassation civile du 19 mars 1958. Dalloz 1958. P. 353. 

88 Cassation civile du 14 mai 1996. Dalloz 1996. Informations rapides. P. 147. 
 .J. Carbonnier: Op. cit., P. 355. N° 226 الفرنسي:ه الثنائيّة في القانون حول مظاهر هذ :جعرا 89
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ا لما ا له، خلاف  ية مالك  ا بنيّة تملّكه يصبح بصفة فور مباح  كل من يحوز منقولا   ، 90م ق 904كما جعلت المادة  .43

أوردت الفقرة ثم الملكية قابلة لإثبات ما يخالفها. ى من جعل الحيازة في المنقول قرينة بسيطة عل 970اقتضته المادة 

ا "حينما يتخلى عنه مالكه يصبح مباح   أنّ المنقول ت، فبين91ّلمنقول المباحا لا خاص  مفهوم  ق م  905الأولى من المادة 

المالك تخلّى  أنّ ت حينما يثب ، إلّا الحائز للمنقول المباح ملكيّة ذلك المنقولعن ملكيتّه". بحيث لا يكتسب بنية النزول 

 ق م تطبيقات عدة 905قول بنية التنازل عن حقه في ملكيته. وقد أوردت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة عن المن

ا كلما كان مباح  ن خلال التمييز بين الحيوان الأليف الذي يكون لتخلي المالك عن الحيوان بنية النزول عن ملكه، م

الأليفة التي فقدت عادة الرجوع إلى المكان الذي  اتيتتبّعه أو كف عن تتبّعه، والحيوانه لا لكا أي غير معتقل وماطليق  

 . اخصصه لها مالكه

كون مالك المنقول تخلى عنه بنيّة د من التأكّ  بعد لا يكون إلّا المنقول المباح لتملّك ببحيث ي فهَم من ذلك أنّ ا .44

يتتبّعه، ولو كان المنقول ا غير أليف من أنهّ طليق ومالكه لا ن  حيوا منقول، وبعد التأكّد، لو كان الالنزول عن ملكيتّه

تضيه أحكام تقترب ممّا كانت تق. وتلك صصه له مالكها من أنّ الحيوان فقد عادة الرجوع إلى المكان الذي خحيوانا أليف  

، 92لكها يكون بينهما علّ ماوجودها من مكان لمن كان قريب   بما يوجد من منقولاتوجوب التعريف الشرائع القديمة من 

 . مكسبة لملكية المنقول المباحإذ لا يجوز الحديث قبل ذلك عن حيازة 

المخبوء أو المدفون  ق م على حيازة المنقولات التي يسند لها وصف الكنز 970ولا تأثير كذلك لقرينة المادة  .45

من عثر عليه والباقي لمالك الشيء ه لمسخ  "نئذ م حي ق 906لم يتمكّن أحد من إثبات ملكيته لها. إذ جعلت المادة  يالت

بحيث لا تعد حيازة الكنز المخبوء أو المدفون قرينة  ؛"ف أو لورثتهالذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبة العقار أو للواق

د الكنز ذي وجا فيه أو مالك المنقول المس المنقول بينما يكتسب مالك العقار الذي وجد الكنز مدفون  سوى على ملكية خ  

 .   فيه ملكية أربعة أخماس المنقول وءمخب

 907إذ نصّت المادة  ؛من معادن الأرض الأثرية وما في باطن كما لا تأثير للحيازة على ملكية اللقطة والأشياء .46

 1987لسنة  10من القانون رقم  9تنظمه تشريعات خاصّة". ومن ذلك ما اقتضته المادة بها " ق م أنّ الحق المتعلّق

منقولات جعل "الكنوز والأشياء ذات القيمة أو المخبوءة" في عقارات أو لعامة والخاصة، من أن أملاك الدولة ابش

الفقرة  عما اقتضته فضلا  . 93لهالكيته ما لم يستطع أحد أن يثبت م تدخل ضمن أملاك الدولة، تعتبر من أملاك الدولة

 أو يعثر عليه ا منقولا  أثر  يكتشف  كل منلزام إ من بشأن الآثار 1980( لسنة 2رقم )القانون  من 23المادة الأولى من 

لآثار بهيئة متاحف قطر أو أقرب مركز شرطة خلال عشرة أيام من اكتشافه أو يخطر بذلك الإدارة المختصة با" :بأن

ع مكافأة ا أن تدفعليه دارة المذكورة أن تقر إذا كانت تود الاحتفاظ بالأثر، وفي هذه الحالة يتعينليه، وللإالعثور ع

                                                        

 ."، ملكههبنية تملك امباح   حاز منقولا  من " :ق م التي جاء فيها 904المادة  :راجع 90

  ا هو"  ا خاص  هوم  منقول المباح مفي جعلت للق م الت 905لمادة ا :انظر 91

 ه مالكه بنية النزول عن ملكيتهإذا تخلى عن ايصبح المنقول مباح  - 1

، أو إذا افور   مالكه م يتبعهلإذا  ااد مباح  وتعتبر الحيوانات غير الأليفة مباحة ما دامت طليقة. وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق، ع -2

 ن تتبعهكف ع

 ." اجوع إلى المكان المخصص له، ثم فقد هذه العادة رجع مباح  وانات، وألف الرض من الحيوما رو -3

م لهذه القاعدة في الآية الجبّ الذي ألقاه فيه إخوته. وقد أشار القرآن إلى مخالفته فيالنبيّ يوسف  وجدواوهو ما لم يقم به السياّرة حينما  92

ذاَ غ لَا ب   قاَلَ ياَ لْوَه  ۖسَل وا وَارِدهَ مْ فأَدَلْىَٰ دَ يَّارَةٌ فأَرَْ جَاءَتْ سَ وَ " :ل قوله تعالىسورة يوسف، من خلا نم 19 وه  بضَِاعَة  ۚ شْرَىٰ هَٰ مٌ ۚ وَأسََرُّ

ذلك من  ان كان قريب  مي عرّفوا  لشأن أناكان "". وقد أورد الشيخ محمّد الطاهر بن عاشور في تفسير ذلك أنّه وَاللَّّ  عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَل ونَ 

عدم لبينهم أو  ن الدينا في أن يبيعوه. وذلك من فقداوا عن ذلك طمع  قطة... فأعرضما هو الشأن في التعريف بالللجبّ وي علنوا كا

 .243صفحة  ،12الجزء  ،1984 ،الدار التونسيّة للنشر ،". تفسير التحرير والتنويرالعمل بالدين

 ...:يأتيالخاصة ما  من أملاك الدولة يعتبر" لخاصةوالدولة العامة ك ان أملام بشأ1987لسنة  10قانون رقم من  9دة االم 93

 ".لكنوز والأشياء ذات القيمة أو المخبوءة في شيء مما تقدم، التي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته لها.ا - 7
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من ذات القانون من جعل  38مادة "، وما اقتضته الفقرة الأولى من الهدية مناسبة أو أن تقرر تركه في حيازة مكتشفنق

دع المنقول منها في متحف قطر الوطني وفي المتاحف ة، ويوللدول اجميع الآثار التي يعثر عليها المنقبون تكون ملك  "

بعض الآثار التي  ...البعثات الأثرية مكافأة عن أتعابها تتمثل في ىعطقبل. ويجوز أن ت  المستالأخرى التي تنشأ في 

ذ من ذلك يؤخ بحيث". يةء عنها لوجود ما يماثلها من حيث المادة والصنع والدلالة التاريخية والقيمة الفنيمكن الاستغنا

بعد  ا له إلّا ب عليه أن يبقى حائز  أو نقّ ز الذي اكتشفه للحائولا يمكن ليست قرينة على الملكية، الأثر المنقول، أنّ حيازة 

أيام من اكتشافه، ثم بعد صدور قرار من الإدارة  10طة خلال خطار الإدارة المختصة بالآثار أو مركز الشرإ

 معنى . كما أنّ حيازة الأثر المنقول من طرف من اقتناه لا تنقل إليه ملكيته علىازة مكتشفهالمختصة بتركه في حي

بتسجيل الأثر إذا عرضها على هيئة متاحف قطر وذلك لاستصدار وثيقة رسمية بعد " انون إلّا من ذات الق 19المادة 

  ".اا أو بالسماح بحرية التصرف فيه إذا لم يكن مهم  كان مهم  

 .حسن النيةأخرى تتصّل ب استثناءاتق م  970ة المادرينة قلكما أنّ  .47

 ترداد المنقولى اسبدعوة الستثناءات المتصل :اثانيً 

ؤخذ من الفقرة الأولى من المادة ، ي  94إثباتها"لّ "حالة نفسية تعتمل في النفس ويصعب ظحسن النية يأنّ رغم  .48

ن هذا الجهل أنه يعتدي على حق للغير، إلا إذا كا ذا كان يجهليعتبر الحائز حسن النية إ" :ق م التي جاء فيها أنّه 945

اكتسابه للمنقول أنّه يجهل عند  حائز حَسَن النيّة هو الذي كانفهَم منها أنّ الياغة ي  وتلك ص". ا عن خطأ جسيمناشئ  

امل مع مالك يعتدي على حقّ الغير، والذي لم تكن ظروف وملابسات ذلك الاكتساب تحمله على إدراك أنّه لا يتع

ني المصري من القانون المد 965ادة في الموقد أورد الفقيه السنهوري في شرح الأحكام المماثلة الواردة . 95المنقول

في شرائه العين من غير مالك  يكون،فقد  ا.جسمي  ارتكب خطأ  الغير،عتدي على حق في جهله أنه ي يكون،قد " :أنّه

ومع ذلك يقدم على الشراء في رعونة  عنه.أقل جهد في التحري  لأمر لو أنه بذلفي استطاعته أن يعلم بحقيقة ا ،مثلا  

ا في جهله أنه بحيازته هذه أ جسمي  فإنه يكون قد ارتكب خط المالك،ا من غير فإذا حاز العين التي اشتراه ة،الامبودون 

 . 96..."النيةذلك بأن الخطأ الجسيم يلحق بسوء  الغير.يعتدي على حق 

نقول، قي للمهو من كان يجهل أنّ سلفه ليس المالك الحقي حسن النيةبأنّ الحائز  بالقولإجمال ذلك بحيث يجوز  .49

وفرّ في الحائز "وقت توصّله بالشيء"، يت. كما أنّ ح سن النيّة ينبغي أن 97ا عن خطئه الجسيمله ناجم  ن جهيكو ألّا  شرط

الحيازة، ولا تأثير بعد ذلك للحيازة مدة  فر حسن النية طوالويشترط بعد ذلك تو. 98الحيازةأي وقت الحصول على 

النية من وقت علمه بأن  ءيصبح الحائز سي" :م أنّهق  946فقرة الأولى من المادة من ال ولو طال أمدها. إذ يؤخذ

في إذا كان الحائز ". بحيث حيازته اعتداء على حق الغير، أو من وقت إعلانه بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى

 .99العلم قت هذاثم علم بعد ذلك أن العين مملوكة للغير، يصبح سيء النية من و ة،نيالالبداية حسن 

                                                        

94 F. Zénati : op. cit. p. 368. 

95 J. Wertheimcr. Des avantages attribués à la bonne foi relativement aux biens. Thèse. Paris, 

1889, n° 32. p. 33. 
مع الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن  أسباب كسب الملكية، 9مد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج عبد الرزاق أح 96

 .   865ص  ،)حق الانتفاع وحق الارتفاق( الملكية

 .418ذة نب ،694صفحة  ،رلذكآنف ا مرجع ،الصدةّعبد المنعم فرج  97

98 Cassation civile 1ère du 27 novembre 2001, Dalloz 2002, jurisprudence, p.671, note J.-P. 

Gridel ; Dalloz 2002, sommaire, p.2505, obs. B. Mallet-Bricout. 
سن النية لدى الحائز إلا من لا تزول صفة ح" :هصري أنّ من القانون المدني الم 966من المادة  الفقرة الأولىوقد اقتربت من ذلك  99

 ".أن حيازته اعتداء على حق الغير االذي يصبح فيه عالم   وقتال
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حسن النية يفترض " :نصّ على أنّ حينما بقرينة توفرّ حسن النية ق م  945الثالثة من المادة آخر الفقرة وقد أخذ  .50

الحيازة في ذاتها " :لما أوردت أنّ ق م  971ك المادة وهو ما لم تخرج عنه كذل ".ما لم يقم الدليل على العكس ادائم  

وبما أنّ سوء النيّة أمر نفساني قد   ."ذلكنية، ما لم يقم دليل على عكس حسن القرينة على وجود السبب الصحيح و

لة كزهادة الثمن. وتلك بصفة غير مباشرة من خلال ظروف الإحا اإثباته يجوزيعس ر إقامة الدليل عليه مباشرة، 

شرّ ظ ، ي عليهمنشئ الحق العينالمنقول أو ل لملكيةالناقل  ةع أن تبعث في نفس الحائز الشكّ حول ملكيّ روف يفترِض الم 

، أو يستنتج منها على أقل تقدير الخطأ الجسيم الذي يحول دون اعتبار الحائز حسن ويستنتج منها بالتالي سوء النيّة

 بأن حيازته اعتداء علىالحائز  جهللكون ، اهده عند جاره كان يشلا  حاز منقو فيمننية توفرّ حسن اليبحيث لا . النية

من  ذا قيمة كبيرة الحائز الذي اشترى أو ارتهن منقولا  وكذلك الشأن بالنسبة إلى  .ا ينسب إليهخطأ جسيم   يعدجار حق ال

 . 100السرقةب معروف شخص

سن أو سوء النيّة عند  .51 للمالك ق م  972من المادة الأولى  ت الفقرة، أجازازةحيالولكن بقطع النظر عن ح 

يجوز لمالك المنقول أو السند " :ا أوردت أنّهينم، حعند ضياع العين أو سرقتها ئزن الحاالحقيقي أن يستردّ المنقول م

حسن نية، له بسبب صحيح و الحامله أو لصاحب الحق العيني عليه، إذا فقده أو سرق منه، أن يسترده ممن يكون حائز  

ة أنّ المبدأ هو مفهوم المخالفقياس بعند ال ،ي ؤخذ منهوهو ما  ."ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقةلال وذلك خ

ما لم يقم دليل ممّا ي قيّد من إطلاق عبارة " .داد فيما يتصّل بالمنقولات لو كان الحائز حَسَن النيّةانتفاء دعوى الاستر

عدم تمكين مالك المنقول  ،رغم وجود تلك العبارة ،بحيث ينبغي .ق م 971مادة ال الواردة في آخر "على عكس ذلك

لأنّ دعوى الاسترداد تلك ت جافي مقصد  .أنّ الحائز لم يملك على الوجه الصحيح لو أفلح في إثباتو حتىّ ،تردادهمن اس

 جعل حيازةمن خلال  الحيازةحماية  ،الذكر ةآنف 970 المادة الفقرة الأولى من من وراء أحكام ،المشرّع الذي أراد

 المادةاقتضته  عمّا فضلا   .السلف ةالعيوب الناجمة عن عدم ملكيّ ية تغطو ةعن حسن نية قرينة على الملكي المنقول

 . الضياع والسرقة هما:من حصر إمكانية الاسترداد في حالتين  ق م 972

، فلا يجوز بالتالي التوسّع في الحالات التي 101سل القيامن خلا تفسيرهاع في وتلك استثناءات لا يمكن التوسّ  .52

مال منقول مملوك للغير  اختلاس فهم السرقة على أنّها يعني بالضرورة انون للمالك استرداد ملكه. ممّاها القي تيح في

ا لجنون ئي  ة لا يعاقب عنها جنا، حتى ولو كانت تلك السرق102من قانون العقوبات 334 المادةعلى معنى " كهبنية تملّ "

انة الأمانة أو يخعلى حالتي م ح ع  54 المادةحكام أريان عدم س. كما يؤخذ من ذلك 103السارق أو لصغر سنّه مثلا  

ا لعدة تشريعات أخرى تبيح للمالك الصورتين يتمّ برضى الحائز، خلاف   تينكلكون انتقال الحيازة في  104مثلا   النصب

كما  .105ليةالنية لكون المنقول خرج من يد المالك الحقيقي بوسائل احتيامنقول من يد الحائز حسن الحقيقي استرداد ال

عي له، بكونه فقدان حيازة المنقول بدون إرادة الحائز، نتيجة اب تعريف تشريلمنقول، في غييجوز تعريف ضياع ا

 إرسالها إليه مثل الذي تمّ صولها إلى المكان ، أو نتيجة عدم وإهماله أو قوة قاهرة مثل السيول والغرق والحرب مثلا  

   .106الخطأ في العنوان وخطأ موظّف البريد

                                                        

  .   869و 868، ص 9عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط آنف الذكر، ج 100

 .309 ، ص1984 ،شريع السوري، الطبعة الأولىتالدكتور ياسين غانم، الحيازة وأحكامها في ال 101

102 Rym Essaidi Ben Hammed, op. cit., p. 63. 

103 Aubry et Rau, op. cit., p. 158. 

104 J. Carbonnier : Op. cit., P. 370. N° 237 et la jurisprudence citée.   
 .301اسين غانم، مرجع آنف الذكر، ص. يي الألماني والهولندي والبرتغالي لدى الدكتور القانون المدن :راجع 105

106 Aubry et Rau, 6ème édition par Bartin, Tome 2, op. cit. p. 158. 
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الحائز دون  ق م 972 المادةالأولى والثانية من ، لم تترك الفقرتان تىّ لو تعلّق الأمر بضياع أو سرقةن حولك .53

أو  على الضياع فقط لاث سنواتحماية، إذ وقع التنصيص ضمن الفقرة الثانية على سقوط دعوى الاسترداد بمرور ث

الفقه والقضاء عما ذهب إليه  القطريلك المشرّع ج بذد خروق .107. وهو أجل إجرائي لا يقبل القطع ولا التعليقالسرقة

 ، فضلا  108الفرنسيين من جعل دعوى استرداد المنقول تتقادم بمرور أجل ثلاثين سنة حتى ولو كان الحائز حسن النية

إليه جانب من الفقه الفرنسي من جعل منطلق سريان أجل ذهب عما ق م  972ن المادة لى مالأوعن خروج الفقرة 

أو السرقة"، إذ لا لشيء الضائع أو المسروق وليس "وقت الضياع الاسترداد هو تاريخ العثور على ا دعوىادم تق

ينما ح أجل تقادم أي دعوى إلّا  عند العلم بمكان وجود الشيء ولا يمكن أن يبدأ حساب يمكن رفع دعوى الاسترداد إلّا 

قسم آخر من الفقه الذكر بما ذهب إليه  ةآنف 972دة الما لى منوالأ. وهو ما يبرز أخذ آخر الفقرة 109يكون رفعها ممكنا

رنسي من وجوب تفضيل الاستقرار الحركي لوضعية الحائز على الاستقرار السكوني لوضعية المالك، من خلال الف

ع أو الضيا ان المالك لحيازته ولصلته المادية بالمنقول، أي إلى "وقتة التقادم، إلى تاريخ فقدالاستناد، لاحتساب مدّ 

 . 110السرقة"

حقّ الحائز في مطالبة المالك الذي استردّ المنقول بأداء ما دفعه إقرار إلى  المادةمن ذات ية الثانبل ذهبت الفقرة  .54

سن  سن النيّة ينحصر عندئذ في نيّة. وإن كان المشرّع قد من ثمن، لو ثبت أنّ الحائز اشترى الشيء عن ح  جعل ح 

ظر إلى تعذرّ تفطّن المشتري إلى كون ما "، بالنممّن يتجّر في مثله…د علني أوزاأو مسوق اقتناء المنقول "في 

لشراء، بالنسبة للمشتري من ظروف ا وفي ذلك حسن نيّة بيّن، متأتٍّ  لبيع في تلك الحالات مسروق أو ضائع.ي عرَض ل

ا من الأهمية ا تحدّ كثير  ام  حكع ألمشرّ الالتزام بعرف وتراتيب ممارسة التجارة، رتبّ عليه ا وبالنسبة للبائع من

لمنقول الضائع أو المسروق الذي له عند مالكه الحقيقي لدعوى الاسترداد التي تنحصر ممارستها عندئذ في االتطبيقية 

 . 111ه في يد الحائز لسبب مستقل عمن اشتراهلمنقول الذي ارتفعت قيمتفي ا ، أومكانة خاصة لقيمته العائلية مثلا  

لحائز الذي اشترى المنقول في طباقه على ايوجب قصر انق م  972 المادةحكام لضيّق لأير افسلتوإن كان ا .55

ا، من نا حيازي  ا، على غرار الدائن المرتهن للمنقول رهبصفته مشتري   يحوزالظروف آنفة الذكر، ومنع الحائز الذي لا 

الضائع أو المسروق إلى  جع المنقولر ، لونطبقتلا  المادة ه عن جعل هذ. فضلا  112المادة هكام هذالاستفادة من أح

، لتعذرّ حبس المنقول في السرقة مثلا  لبلاغ  بعد تقديم المالك الحقيقي كه الحقيقي، عن طريق الشرطة مثلا  حيازة مال

        . 113لمنقول بدعوى ضمان الاستحقاقلذي اشترى منه االقيام على البائع ا ا إلّا ان حائز  عندئذ، ولا يبقى بعد ذلك لمن ك

هو  المادة هاعتبار المقصود بالمزاد العلني على معنى هذق م  972المادة  كما يوجب التفسير الضيّق لاستثناء .56

من هذه ء يجعل الحائز، الذي اشترى المنقول البيع الذي يتمّ في المحلات والأماكن المخصّصة للمزاد العلني، إذ لا شي

. اأو ضائع   اه مسروق  ما اشتراي في بيع المنقولات بالمزاد، يظنّ أنّ التجارأو الأماكن التي يتمثلّ نشاطها  المحلات

لك سن النية الثمن الذي دفعه في المزاد وفي توفي ذلك حسن نيّة بيّن ي لزم المالك الحقيقي بأن يدفع لذلك الحائز ح

                                                        

107 J. F. Barbieri, op. cit., p. 210.   

108 J. F. Barbieri, op. cit., p. 206.   

109 Aubry et Rau, op. cit., n° 201, p. 344. 

110  J. F. Barbieri, op. cit., p. 207.   

111 Rym Essaidi Ben Hammed, op. cit., p. 79. 

112 Rym Essaidi Ben Hammed, op. cit., p. 80. 

113 F. Zénati : Observations sous Cass. 3ème civ. , 7 février 1989, R. T. D. Civ. 1990, p. 112. 
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أثر  أنّهأنّه مسروق وتبيّن تم حجز المنقول الذي حتى ولو ، 114اء المنقولالمحلات، أو الأماكن المخصّصة، لاقتن

 .    115منقول مسجّل

من المجلة المدنية  2280 المادة تفسيرفي  الفرنسية محكمة التمييز ضيقّت، 116مييز التونسيةحكمة التا لمخلاف  و  .57

وفّر ن تجارتهم بصفة قانونية، ورفضت التسليم بتبالنسبة لمن يمارسو المتجّر بالمثل إلّا  الفرنسية، فلم تقبل بتوفرّ صفة

الفقه الفرنسي صفة  ى. كما نف117ارة في نشاطهم المعتادتلك التج لك الصفة في التجار العرضيين الذين لا تدخلت

ولات على نحو لا يجعل من هذا التاجر ار الأثاث القديم، لوجود أصناف لا حصر لها من المنقالمتجّر في المثل عن تج

مة العملية نفي القيا على نحو يبة أن يكون ثمن تلك المنقولات بخس  ، ولغلا بمثل المنقول الذي تمّ شراؤه من محلهّر  متجّ

لك المحلات لا يفضي إلى استبعاد أن تكون تلك  عن أنّ بيع المنقولات في تلمطالبة المالك الحقيقي بدفعها، فضلا  

 .118تمنقولاصحاب تلك المحلات مصدر ما يبيعونه من  يتحرّى أنقولات ضائعة أو مسروقة، لغلبة ألّا الم

 ا على سندات الخزينة التي يبيعهاا معتاد  ر البنك تاجر  وذاك تضييق سار على نهجه فئة من الفقهاء قصروا اعتبا .58

ا لها، لكون ا عرضي  ا منقولة تاجر  ذي يبيع قيم  ، واعتبروا البنك ال119السندات الأخرى التي يبيعها بعد خصمهاأو بقية 

ما كان من لقيم المنقولة مسروقة أو ضائعة، لصة. بحيث لو تبيّن أنّ تلك االبور صل في القيم المنقولة أن تباع فيالأ

ذلك  يدفع له الثمن الذي دفعه للبنك مقابل الحصول عليها. ومع حق من اشترى من البنك أن يطالب مالكها الحقيقي بأن

إدارة الحسابات الجارية للقيم  ح يشمللمنقولة لكون نشاطه العادي أصبا لكل القيم اا معتاد  يرجّح اعتبار البنك تاجر  

   .120ولةالمنق

المادة الأولى من قرينة الفقرة ، فلا وجه لتطبيق ق م 946على معنى المادة  لمنقول سيء النيّةأمّا لو كان حائز ا .59

، ولا وجه كذلك حسن النية عوى الاسترداد لو كانت موجهة ضد حائزتقادم الحيني لد، الذي يقتضي الق م 970

ة للشيء الضائع أو النيبالحائز حسن  ، لكونها خاصةق م 972الأولى من المادة  ستثناء الوارد في الفقرةيق الالتطب

خاصة بالعقارات.  لكونها آجالا   ،ق م 968و 967و 966المسروق، كما لا وجه لتطبيق آجال التقادم الواردة في المواد 

ستعمال، ويمكن اكتسابها بالاستعمال الذي  تضمحل بعدم الاقار، لاالمنقول، على غرار ملكية العولكن، بما أنّ ملكية 

، يجوز الذهاب إلى أنّ دعوى الاسترداد التي 121والذي يمكن أن يطهّر حتى سوء نية الحائزدةّ زمنية معينّة يتواصل م

 قصيريةية التالمسؤول العادي لسقوط دعاوى لمالك المنقول تجاه الحائز سيء النية تسقط بمضي الأجل تكون متاحة

بالضرر أو تحديده لشخص ضرور يوم علم المسنوات من  3، أي مضي مدةّ القانون المدني القطريالوارد في 

                                                        

114 Rym Essaidi Ben Hammed, op. cit., p. 78. 

115 Cassation civile, 1ère du 16 mai 2006, Dalloz 2006, Panorama n° 2365, obs. B. Mallet-

Bricout ; Dalloz 2007, jurisprudence, p.132, note V. Valette. 
، جنائي، 1، ج1978يز التونسية لسنة ، نشرية محكمة التمي1978مارس  3، مؤرّخ في 002506قرار تعقيبي جزائي رقم  :راجع 116

 لمبدأ الوارد ضمنااستثناء من  المادة تشكّل هذه ة أحكامأعرضت عن كون كاف، إذ ح ع م 54لمادة اتفسير ي فتوسّع . وقد 190ص 

ق أو مسرومنقول الأن حائز ال ىوغضّ الطرف عن كون الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسّع فيه، لما رأم ح ع،  53أحكام المادة 

ية سن النت حعتبر حالااا ممثله، ولي سوق أو مزاد علني أو ممن يتجّر في فذلك المنقول  الضائع حائز حسن النية حتى ولو لم يشترِ 

   .كر ولم ترد على سبيل الحصرح ع وردت على سبيل الذ م 54الواردة في المادة 

117 Cass. Civ. 1ère du 22 novembre 1988, Gazette du Palais 1989, I, p. 28.   

118 F. Terré et Ph. Simler : op. cit., p. 302 ; Pau, 3 juillet 1979, Dalloz 1981, Informations 

Rapides, n° 232, Observations : A. Robert. 

119 Aubry et Rau : op. cit. p. 162. 
 .365 ص ،آنف الذكرمرجع  ،الدكتور ياسين غانم 120

121 J. F. Barbieri, op. cit., p. 209.   
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 بأحكام الفقرة الأولى عملا  « قربأو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المدتّين أ»المسؤول عنه، 

ولية عن الفعل غير ؤالمس ذات المادة من أنّ ارتباط دعوى نية من عما اقتضته الفقرة الثالا  ق م. فض 219من المادة 

 ةمعيب الحيازةكون ت لّا شرط أ، با بسقوط الدعوى الجنائيةولية مرتبط  ؤوى المسيمة يجعل سقوط دعالمشروع بجر

 .122وى الاستردادمنقول لتلافي قيام المالك الحقيقي بدعم الحائز بإخفاء البعيب الخفاء لو قا

للحائز، على قيقية ملكية المنقول تقوم على السيطرة الفعلية والحإثبات أنّ ما سبق ذكره من كل بحيث يؤخذ  .60

لة المنقول ب أن تتمّ إحاالعين وليس حيازة السندات المكتوبة المثبتة للملكية، إذ بفعل سرعة التعامل على المنقول، يغل

ة. مما يجعل السند المثبت لملكية المنقول، في لاالإح ياب أي سند مكتوب يثبت تلكعن طريق التسليم المادي له في غ

ا لذلك الحيازة مثبتة لحق ملكية المنقول وليست مكسبة له. وهو ما ر مجد، ويجعل تبع  اح وغيمعظم الأحيان، غير مت

ت. على الملكية في جل الحالامع الملكية وبضعف التأثير الفعلي للسند مكتوب  الحيازةخل يفضي إلى الإقرار بتدا

 En fait de" إثبات حيازة المنقولات فيملكية سند الال"لا يفيد  :ا لملكية العقار، يغلب أننّه، خلاف  ث يجوز القول بأبحي
123possession meubles titre ne vaut pas ،قول المتنازع عليه عن استرداد ملكيتّه للمن وأن يثبت القائم بدعوى

 .124لللمنقويل على حيازته السابقة طريق إقامة الدل

                                                        

122 Mazeaud par F. Chabas, op. cit. p. 291. 

123 Monique Cuillieron : Revendication des meubles perdus ou volés et protection possessoire, 

(Réflexions sur Civ. 1ère, 1er juin 1977, à la lumière de l’art. 2282 du code civil), R. T. D. Civ. 

1986, p. 513. 

124 M. Cuillieron : op. cit. p. 515. 
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 ثانيالمبحث ال

 للملكية في العقارات الحيازةإكساب 

. وقد على الملك دليلا  نص على اعتبار الحيازة  1971( لسنه 16رقم )لقطري السابق انون المدني الم يرد في الق .61

م تعرف يعة الإسلامية والتي لإعمال أحكام الحيازة أو وضع اليد في الشرمييز من ذلك وجوب "استنتجت محكمة الت

بإحياء من أثر في هذا الصدد، إلا لاقترانه  زة يدل وحده على الملك، ولم ترتب لهايقرر أي تقادم للحيابدورها حكم 

وهو ما يلتقي مع كون  .125"نت معدة للبناءموات الأرض بزراعتها إن كانت صالحة للزراعة أو بالبناء عليها إن كا

تبرير ذلك بكون جعل الحيازة مكسبة . وقد تم 127ا لاكتساب الملكيةزة سبب  عتبر الحياي، لا 126سنيةجل فقهاء المذاهب ال

ل ظ. بحيث "ي128ه وسلّم "لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم"ة يتعارض مع حديث رسول الله صلى الله عليللملكي

عوى ضد ه تمنع من سماع الدا لصاحبه الأصلي، وغاية الحيازة الطويلة أنّ عليه الحيازة ملك   الشيء الذي وقعت

، مما يجعل من الحيازة 129إنّ الدعوى تسمع"ة، أو كان للمدعي عذر يمنعه من المطالبة فلالحائز. أما إذا لم تكن طوي

، أو فيما يرى بعض الفقهاء "دفع 130لحيازةا لدعوى مالك الشيء موضوع اا مسقط  الطويلة في الفقه الإسلامي تقادم  

ا بعدم قبول الإسلامية ليس دفع  عة ة أنّ مضي المدة في الشري"، بعلّ اف من طرق الإثباتالاعتر ابعدم قبول ما عد

                                                        

 :الميزانموقع  2007/ 32 م:رق -ية الدائرة المدنية والتجار -ة التمييز ممحكحكم  :راجع 125

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=351&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A

%D8%A7%D8%B2%D8%A9. 
 :2009/ 154رقم:  -ارية الدائرة المدنية والتج -التمييز محكمة حكم  :جاهتذات الا وراجع في

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=583&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A

%D8%A7%D8%B2%D8%A9 
 08/2018/ 13تاريخ زيارة الموقع 

الفقه الحنبلي والحنفي والشافعي، ومعظم فقهاء المذهب في  يهإل. وقد أشار 106ص  ،مرجع آنف الذكر ،أمير خالدلي عد :انظر 126

 .المالكي كابن رشد وابن القاسم

 ،ااتفاق   الملك ينقل لا زةالحيا مجرد رشد ابن قال" 160قرة ، ف5، جالبهجة حشر في حفةالت ،التسولي السلام عبد بن علي :لا  ثم انظر 127

 ".اللقطة في والوكاء كالعفاص عليه يدل ولكن

الثالثة، العدد الخامس،  ةالمستشار علي زكي العرابي، طبيعة التقادم في الشريعة والقانون، مجلة القانون والاقتصاد، السن :راجع 128

 بعدها.      اوم 878 ص، 1933مايو 

   . 36و 36 ، ص1999 ،ة، دار المطبوعات الجامعيةميلعقد في الشريعة الإسلاالملكية ونظرية ا ،أحمد فرج حسين 129

، م1992/هـ1412 ، نشر دار الفكر،مواهب الجليل في شرح مختصر خليلمحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب،  :مثلا   انظر 130

 وسلم عليه الله لىص قوله بدليل المطلوب بسب بها يقوى دلالة والحضور لسكوتا مع المدة طول" السادس، الثالثة، الجزء الطبعة

 معين ومال ربع من يحاز ما كل في عام فهو الحيازة ذكر السلام عليه فأطلق{ به أحق فهو سنين عشر خصمه على اشيئ   حاز من}

 ويمنع الملك سقطي مام ذلك فإن الطويل الدهر الكالم يفعل ما فيه لويفع يهف يتصرف غيره ترك شيء له فيمن مالك هلوقا ...وغيره

 .229 ص" وأصبغ الحكم عبد وابن وهب وابن مالك قاله الطلب من الطالب

 وغيره خليل رذك: الحيازة حكم في فصل"  156، فقرة 5، جالبهجة شرح يف التحفة ،التسولي السلام عبد بن علي :كذلك انظرو

 الدعوى أن... لخإ نشرطا له يهف والمدعي: قوله عند وتقدم دعواه تصديق على لصاحبها ينةمب لأنها شهاداتال رآخ زةالحيا مسألة

 زةالحيا نأ واعلم... لخإ هبينت ولا دعواه تسمع لا: وقولهم فيحلف، ينكر أو يقر لعله بجوابها المطلوب ويكلف تسمع الحيازة مسألة في

 كان ثرفأك رأشه عشرة فيها يكفي ىفالأول هو لمن الملك أصل علم مع وحيازة هو، نلم كالمل أصل جهل مع حيازة قسمين على

 يأتي، كما والثياب العبيدو الدواب في فأكثر عامين أو العقار، في فأكثر سنين عشر من فيها بد لا والثانية غيره، أو اعقار   المحوز

 المدة وطول ع،نازالم وعدم والنسبة ملكه في المالك تصرف ائزالح وتصرف اليد ذكر من به الشهادة في بد لا ينتالحياز من وكل

 على منها واحد وأ الأمور هذه فقد مع الشهادة تقبل فلا علمهم في التفويت وعدم الثانية في سنين وعشر الأولى يف أشهر عشرة

 ".به المعمول

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=351&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9
http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=351&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9
http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=583&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9
http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=583&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9
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.  مما يؤول إلى التسليم بكون 131ليه من طرق الإثباتاعتراف المدعّى ع اا هو دفع بعدم قبول ما عدالدعوى بقدر م

سمع عترف فتالخصم، أما إذا اها إنّما هو عند إنكار لقاضي للدعوى بعد مضي المدة المحددة لسماع"عدم سماع ا

 . 132الدعوى ضدهّ"

ا عقار   أو "من حاز منقولا   :الإمارات حينما نصّت على أنّ أخذت بذلك القوانين المدنية في العراق والأردن ووقد  .62

ا غير مسجّل على عقار، ا عيني  ا على منقول أو حق  ا عيني  حق  حاز  ا، أوغير مسجّل في دائرة التسجيل باعتباره مالك  

لإنكار دعوى المالك أو دعوى الحق العيني من أحد سنة، فلا تسمع عند ا ةعشر طاع خمسدون انقحيازته  واستمرّت

للحائز من القانون المدني القطري الذي أورد أنّه يحكم  966خر المادة آ. كما أخذ بذلك 133ليس بذي عذر شرعي"

 ".    ن سبب كسبهبالحق "إذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه ولو لم يبيّ 

حب حق عيني ا عليه بمظهر المالك أو صا ظاهر  ا أو منقولا  ز عقار  "من حا :ادة تنصّ على أنّ ذات الم ن كانتإو .63

للحيازة التي استحداث "ذلك  . وفي على الحق..."نة، اعتبرت حيازته دليلا  آخر، واستمرّت حيازته مدةّ خمس عشرة س

ما ذهب كما يبدو أنّ في ذلك انحياز إلى . تهتساب ملكيلاك اسبب  ار حيازة العق، وتسليم بكون 134"على الملك تعتبر دليلا  

من ، 138رحال وابن  137، وبهرام الدميري 136الحكم وابن عبد 135وهب هم ابنمنو ،إليه بعض فقهاء المذهب المالكي

له"،  وهف سنين عشر اشيئ   حاز رسول الله صلى الله عليه وسلمّ "من استناد إلى حديث كهتملا لحيازة العقار سبب  جعل 

ه مفاضلة، فيما يتصّل . وقد رأت هذه الفئة من الفقه المالكي في الحديث المشار إلي139به" أحق "فهو نيةثا رواية فيو

 سنين. بحيث لو استوفت عشر لمدة يملك افيم المالك تصرف فيه حازه وتصرف وآخر عقاره أهمل بالملكية، بين مالك

 .140يحوزه الذي العقار ملكتب أحق انكل للحيازة، الشرعية الشروط حيازته للعقار

 تقادم مكسب للملكية بدون حيازة، بينما ذ لا، إ141يرى في "الحيازة مفتاح شروط التقادم"ف ،الفقه المعاصر اأمّ  .64

، بحيث لا تقادم مكسب بدون حيازة وبدون انقضاء المدة 142دةّ"يذهب البعض الآخر إلى أنّ "روح التقادم هو الم

سقط الذي ي سقط الدعوى  هما:ص القانونيّة وجود فئتين من التقادم النصو شفّ منستي  القانونية. وإن كان  التقادم الم 

كس ا من القانون المدنيوما بعده 403 المادة بما جاء به الزمن عملا   بمرور ت كتسَب  ب الذيمن جهة؛ والتقادم الم 

                                                        

، 1933و ، ماي5 السنة الثالثة، العدد انون والاقتصاد،الق مجلة طبيعة التقادم في الشريعة والقانون، ،المستشار علي زكي العرابي 131

 .   781و 780ص. 

 . 8، نبذة 455 مقال آنف الذكر، ص ،الأستاذ الدكتور جابر محجوب 132

 .8. نبذة 456 ص ،المرجع السابق ،أورده الأستاذ الدكتور جابر محجوب 133

 .2007/ 32رقم:  -ة والتجاري الدائرة المدنية -آنف الذكرالتمييز  ةمحكمحكم  :راجع 134

عبد  بن أحمد بن محمد الله عبد يأبلدى  هـ( 197 - 125) القرشي صريالم مسلم بن وهب بن الله عبد دمحموردت أجوبة أبي  135

 تبية. عوالمشهور بالالمدونة  في ليس مما الأسمعة من المستخرجةضمن كتاب عتبة  أبي بن زالعزي

ل مختصر في أو هـ(214 -هـ 155الكبير، )صر المخت ،المالكيي، المصري ليث، الحقل بن نأعي م بنكالح عبد بن لإمام عبد اللها 136

 الفقه المالكي.

 كتب أهم منوهو  ،في فقه الإمام مالك الشامل كتاب ،(هـ805ت) المصري الدَّمِيري الله عبد بن بهرام الدين تاج البقاء وأب 137

 .المالكية متأخرينلا

مخطوط  ،الاستحقاق من بمسائل الارتفاق كتاب ،هـ(1140ت) المعداني التدلاوي علي بن أحمد بن حالر بن حسنلا علي وأب :راجع 138

  .21 ص ،دار الكتب المغربية

، 1977 ،لمعارف، الإسكندريةامنشأة  ،المقارن بالقانون الوضعي الإسلامي الفقه في والتقادم الحيازة ،محمد محمد عبد الجواد انظر 139

 ها.بعدوما  18 ص

 . 113 ص ،مرجع آنف الذكر عدلي أمير خالد: 140

141 Frédéric Zénati : Essai d’une théorie unitaire de la prescription, R. T. D. Civ. 1996, n° 2, p. 

344.  

142 Jean Carbonnier, op. cit., 8ème édition, 1975, p. 355. 
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 967و 966في المواد ا مدةّ زمنيّة معينّة بموجب حيازته لو دام ةالعقارات والحقوق العينيّة العقاريّ  بمقتضاه ملكيّة

 ، من جهة أخرى. ق م 968و

بمقتضى  ا آخر عليها عيني  قادم المكسب بكونه "وسيلة يكسب بها الحائز ملكية الشيء أو حق  الفقه التوقد عرّف  .65

أسوة بالفقه الإسلامي الذي  ،144 لعقارل واالتقادم يشمل المنقوجعل القانون القطري  كما، 143حيازة تظلّ مدةّ معينّة"

  . 145الله صلى الله عليه وسلّم ا بحديث رسوليقرّ التقادم دون تمييز بين العقار والمنقول أخذ  

لا يقف عند العقار، بل يمتدّ إلى الحقّ العيني على  مجال التقادم المكسب للملكيةق م  966المادة  تجعلكما  .66

الكتاب الثاني من القسم الثاني من القانون المدني  تعدادها ضمن ى ضوءعل يقهان تدقالعقار. وتلك حقوق لا ب دّ م

كسب يشمل، إلى جانب حقّ الملكيّة، ما تفرّع عنه من حقوق عينيّة كحقّ  هالذي يؤخذ منالقطري و  أنّ التقادم الم 

ا أخذت به و موه لمرور.حقوق الارتفاق على غرار حقّ اوحق الحكر السكنى وحق الانتفاع وحقّ الاستعمال و

أمّا . 146العينية الأصلية" محكمة التمييز الفرنسية لمّا أوضحت أنّ "التقادم المكسب لا ينطبق سوى على الحقوق

فلا وجه لاكتسابها بموجب التقادم، رغم عدم تصريح المادة ، الحقوق العينيّة التبعيّة من قبيل الرهن العقاري والامتياز

شار إليه بإق 966 قصاء تقتضيه طبيعة تلك الحقوق، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق إ. وهو 147ل تطبيقهمجامن صائها الم 

 تضمن الوفاء به، لا يمكن أن تنشأ بمعزل عنه. بالتزام شخصي

ة هو أنّ "التقادم المسقط للحقوق العينيمن  فقه القانونإلى ما يذهب إليه ق م انحياز  966كما أنّ في أحكام المادة  .67

يحها تلك بالتقادم، تجعل الميزات التي تبرتفاق والامتياز والرهن ته تقادم مكسب"، إذ انقضاء حقوق الاقيقي حف

ذلك بالنسبة لحق الملكية، مما يؤول إلى  في حق الملكية وتعود إلى مالك العين، بينما لا يتيسّرالحقوق تندمج من جديد 

 عن كون التسليم بوجود تقادم مسقط لملكية ، فضلا  148حق الملكية"ل قطدم المس"الاستحالة القانونية للتقا ـالتسليم ب

تمسّك إزاءها بالتقادم يسنة ولا يمكن للحائز أن  خمس عشرةالعقارات بمضي مدة العقارات يجعل الدولة تكتسب تلك 

على المدة م المسقط تسري قواعد التقادنصّ على أنّه "ق م ت 969 المادة تحتىّ إن كان. بحيث 149للملكية المكسب

ها والاتفاق على تعديلها، فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاععلى الحق، وذلك  الحيازة دليلا  اللازمة لاعتبار 

التقادم القائم فإنّ ن قطة الالتقاء تلك لا تنفي تميّز هذا "، لحيازةالذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة اوذلك بالقدر 

                                                        

سبب من أسباب اكتساب السلام التركي، التقادم ك ؛ عبد561، ص. 344نبذة  ة،م فرج الصدةّ، الحقوق العينية الأصليععبد المن 143

 .   35 ، ص10عدد ، 1984 ،القضاء والتشريع ،الملكية

، 970و 968، 967 ،966ا لأحكام المواد و المنقول طبق   على الملك سواء في العقار أجعل القانون المدني القطري الحيازة دليلا   144

لك فيما لى الحق، وذع زمة لاعتبار الحيازة دليلا  لتقادم المسقط على المدة اللاتسري قواعد ا" :أنّهعلى  969ونصّت في المادة 

  ".  ة.بيعة الحيازعد مع طفيه هذه القوايتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض 

 الْجَبَّارِ  عَبْد   وَأخَْبرََنيِ( مرفوع ديثح)، 32: الحديث رقمفي البيع،  قه، كتاب القضاءالف أ فيمالك بن أنس الأصبحي، الموطّ  :راجع 145

سَيِّبِ  بنِْ  سَعِيدِ  عَنْ  رَبيِعَةَ، عَنْ  ع مَرَ، بْن   ِ  س ولِ رَ  إلِىَ الْحَدِيثَ  يرَْفعَ   الْم   .لَه " فَه وَ  نَ سِنيِ عَشْرَ  ايْئ  شَ  ازَ حَ  نْ مَ " قاَلَ: أنََّه   مَ وَسَلَّ  هِ يْ عَلَ  اللَّّ   لَّىصَ  اللَّّ

طَّلِبِ، بْن   الْعزَِيزِ  عَبْد   وَحَدَّثنَيِ :ع مَرَ  بْن   الْجَبَّارِ  عَبْد   قاَلَ  ِ ا عَنِ  أسَْلَمَ  نِ بْ  زَيْدِ  عَنْ  الْم   "ثلَْه .مِ  لنَّبيِّ

146 Cassation civile, 3ème du 24 octobre 2007, J.C.P. éd. G. 2008, I , 127, obs. H. Périnet-

Marquet , Dalloz 2008, panorama, p.2458, obs. B. MalletBricout. 

147 F. Terré et Ph. Simler : Op. cit., P. 281. N° 446. 
، 2000جلة القضاء والتشريع لسنة محق الملكية العقارية وعدم زواله بعدم الاستعمال، محمد النفيسي، مبدأ دوام  :حول ذلك راجع 148

 ذات الاتجاه:ا في أيض   انظرو؛ 11 ، ص3عدد 

 E. Nacquet, Note sous Req. du 27 février 1905, Gazette du Palais 1906, Ière partie, p. 505.  

149 J. F. Barbieri, op. cit., pp. 198 et 199.   
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قبل  (،رة بتوضيح ذلك التميزّ )أممّا يقتضي المٌباد .150واصل خلال المدةّ اللازمةه شروط ويتتتوفرّ في حيازةعلى 

 (.)برالمكسب للملكية وللحق العيني على العقا اللازمة للتقادم الحيازةمدةّ  احتسابيقة رطتدقيق 

 المطلب الأوّل

 على العقار ملكيةلل ةالمُكسبالحيازة  تميزّ

شا 966 المادة ترتبّ .68  دليلا   حيازته" اراعتبا هو ز  ا مميّ تتوفرّ فيه الشروط القانونيّة أثر   الحيازة التيعن  ار إليهالم 

  علىازة دليلا  عتبار الحيق م "قواعد التقادم المسقط على المدة اللازمة لا 969، بينما أجرت المادة "لى الحقع

 قادم. للتق م إنما هي مدةّ  966ة مادردة في الالحق"، مما يبرز أنّ مدة الخمس عشرة سنة للحيازة الوا

 دة معينّةمطوال  عينية الأصلية على العقاراتتلك الصور فتواصل حيازة العقارات والحقوق ال اأما في فيما عد .69

لتقادم الى تميزّ رّق إى كافة أبعاد هذا التميزّ يقتضي التط، وإن كان الوقوف علار وتكسب تلك الحقوقيكسب ملكية العق

جهة  نا( مثاني  ) مدةّالحيث تميزّ تلك الحيازة المكسبة للمكية من ( من جهة، وية من حيث وظيفته )أوّلا  ملكالمكسب لل

 أخرى. 

 اوظيفتهمن حيث ة للملكية مكسبالحيازة ال تميزّ :أوّلً 

سقط الذي يؤول إلى سقوط الد تأثيران: على الحيازة نلمرور الزم .70 اني عوى، والثأحدهما سلبي هو التقادم الم 

كسب الذي ي نشئ حقً إ كسب ل .151اا جديد  يجابي هو التقادم الم  اسم لملكيّة تحت وقد عرف القانون الروماني التقادم الم 

prescriptio  ، ّاسم ثمusucapio تقنين ينهما متلاحقين له وحّد بعودان إلى تصوّرين يان ذاللJustinien152 كما لم .

أي "القبض" أو "اليد"، مع أنّه يمكّن من كان في هذه الوضعيّة  الحيازة ب بمجرّدة ت كتسََ يجعل الفقه الإسلامي الملكيّ 

 .153و غ صبت منه العينمن دعوى "لإعادة اليد" ل

يازته مدة خمس ح، واستمرت منقولا  أو  ان حاز عقار  ق م من أنّ "م 966تفسير ما ورد في المادة كما يؤخذ من  .71

سري قواعد "ت :ق م من أنّه 969ضته المادة تعلى ضوء ما اق حق..."،على ال عشرة سنة، اعتبرت حيازته دليلا  

ة شرة سنعة الخمس نّ مدّ على الحق..."، بحيث يؤخذ من ذلك أ بار الحيازة دليلا  التقادم المسقط على المدة اللازمة لاعت

عتبار لحائز ولاا لك غيرق أو الماأن تستمر خلالها الحيازة هي مدةّ لتقادم حقوق صاحب الح 966دة تي تشترط الماال

ع من من فرد الحيازة ض عن كون المشرّع أورفضلا   على ملكية الشيء أو الحق موضوع الحيازة. الحيازة دليلا  

 الأحياء". قانون المدني القطري عنوانه "كسب الملكية ما بين ال

خرى. وتلك وق العينيّة الأوالحق كيّةالملقطري في القانون الي كسب  التقادمأنّ من التفسير المشار إليه بحيث ي فهم  .72

لك. إذ لا يمكن لمن هو غير مالك أن ي حيل وظيفة تكتسي أهميّة بالغة حينما يتلقىّ الخلف الملكيّة من سلف غير ما

كسوالملكيّة.  ال الملكيّة إليه. بصحّة انتقليتمسّك  جميع أسلافه ملكيتّه وملكيّة الخلف إثبات ب، لكان علىلولا التقادم الم 

صِف في اللغة  مستحيلا  يكون أن يكاد  وهو إثبات بالإثبات الشيطاني  ع سر، به من ا عمّا يحفّ تعبير   اللاتينيّة،و 

probatio diabolica. ورغم ، 154لإثبات الملكية العقارية بكافة طرق الإثبات الفرنسية التمييزة محكمرغم قبول  إذ

                                                        

 . 541 ص ،523. نبذة 2009أولى، ميزان للنشر، حمام سوسة، تونس، طبعة لأحمد بن طالب، التفويت في ملك الغير، دار ا 150

 .144نبذة  ،51صفحة  ،مرجع آنف الذكر ،الدينمحمّد كمال شرف  151

 .J. Carbonnier: Op. cit., P. 311. N° 196 لدى:تفصيل ذلك  انظر 152

  .Ch. Chehata: Op. cit., Pages 142 et 150 لدى: لذلك في الفقه الحنفي تأمّل تحليلا   153

154 Cassation civile, 1ère du 11 janvier 2000, J.C.P. éd. G. 2000, I, 265, n°2, obs. H. Périnet-

Marquet ; Dalloz 2001, jurisprudence. p.890, note A. Donnier ; R.T.D. civ. 2002, p.121, obs. Th. 

Revet. 
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بالبينّات التي يقدمّها لهم أطراف النزاع على ضوء الظروف  مقدير مدى اقتناعهة الأصل في تبحرية قضاإقرارها 

 اعدما "فيكما أنّه لب أن تكون البينّات المدلى بها أمام المحاكم غير مباشرة وغير حاسمة. غي، 155الخاصة بالقضية

ملاك حتى يتمّ الوصول إلى جعة سلسلة الية هي مراالوسيلة الوحيدة لإثبات الملك لّ ظت، صورة العقارات المسجّلة

. 156المالك الحالي" ىحتى يتم الوصول إل ةقات شرعية كل إحالات الملكية المتلاحالمالك الأوّل، مع الحرص على إثب

لعقد الابتدائي المعزّز بالحيازة، دون سعي إلى عند اكتساب ملكية العقار، با عن غلبة الاكتفاء في مصر، فضلا  

ا من سند مسجّل "وهو ما قد يقتضي تتبعّ سلسلة طويلة من العقود حتى يتم تمّ سوى انطلاق  لا يجوز أن ي سجيل لكونهالت

بحيث "لا  .157جته غير مؤكّدة"التكلفة مسببّ للإرهاق، إضافة إلى أن نتي ظعقد مسجّل، وهذا أمر باهى إلالوصول 

 .158ذا الحق، إلى التمسّك بصفة الحائز"ضطر، لحماية هلملكية، وييجد المالك حماية كافية في الأحكام المنظّمة لحق ا

كسب ي عفي من هذا ا بحيث يؤخذ من ذلك .73 ، من خلال الاكتفاء بإقامة الدليل العسير والمعقّدات لإثبأنّ التقادم الم 

كسبة "ت غني ينة الحيازة اعليها. فقرالعين أو الحقّ العيني  الذي استمرّ مدةّ معينّة لكسب ملكيّة ةيحالصح الحيازةعلى  لم 

جج الاستحقاقيّة المت لمكسبة تتيح ى جعل الحيازة اوهو ما يؤول إل .159قدمّة عن بداية أمد الحيازة "عن فحص الح 

الخلل ال لمناقشة لا مج إذ، 160قار، قد تصدر من الغير، تتعلّق بملكيته للعا يحميه من كل مطالبةا قانوني  للحائز سند  

. 161بمجرّد مضي تلك المدة توافق بين الواقع والحقّ"ينشأ "المكسبة، لضرورة أن  مة للتقادماللازلمدة اسبق الذي ي

كسب على حساب المالك، فذاك نادر الوقوعالنيّة بالت ءئز سيّ وحتىّ إن انتفع حا أن يكون صاحب ويقتضي  قادم الم 

كسب تتجسّم في "الوظيفة الأساس :سليم بأنّ . وهو ما يترتبّ عليه الت162همالعلى قدر كبير من الإالحقّ  يّة للتقادم الم 

من خلال قرينة، ت مكّن من المساعدة للمالك م القانون عتدِي. إذ يقدّ س للم  ماية للمالك الشرعي وليالرغبة في توفير الح

فقه إلى نفي الر ذهاب مما يبرّ  .163زة التي ت تيح اكتشاف الحقّ"ماديّ على ما هو عليه، وتتجسّم في الحيابقاء الوضع ال

 أثاره إذا لا يحدث أثره المكسب إلا، باعتبار التقادم 164 عن حق الملكيةلا  كون التنازل عن التقادم المكسب تنازأن ي

لى حق الملكية الذي دخل في الذمة المالية ازل لا يقع ع، ولكون التن165دائنه أو أي شخص له مصلحة فيهأو  الحائز

                                                        

155 Cassation civile, 3ème du 27 juin 2001, Bull. civ. III n°86 ; J.C.P. éd. G. 2002, I, 126, n°3, obs. 

H. Périnet-Marquet. 

156 Philippe Jestaz : Prescription et possession en Droit français des biens, Dalloz 1984, 5ème 

cahier, Chronique IV, p. 29.  
 . 4، هامش 452 مقال آنف الذكر، ص ،د. جابر محجوب 157

158 A. Weill, F. Terré et Ph. Simler : op. cit. p. 64. 
تمييز  :ذات الاتجّاه في انظرو ؛90صفحة  ،1971عقيب نشرية محكمة الت ،1971وبر أكت 12مؤرّخ في  ،8161ني عدد تمييز مد 159

 10خ في مؤرّ  ،1245عدد  وتمييز مدني ؛23صفحة  ،1971نشرية محكمة التعقيب  ،1971أبريل  9مؤرّخ في  ،7534مدني عدد 

 ،1980 ارسم 11مؤرّخ في  ،1928د عد وتمييز مدني ؛182صفحة  ،وّلالجزء الأ ،1979يب التعق نشرية محكمة ،1979أبريل 

 ،1981يب نشرية محكمة التعق ،1981مارس  23مؤرّخ في  ،2431عدد  وتمييز مدني ؛66صفحة  ،1980نشرية محكمة التعقيب 

 ،جزء الثالث. ال1982محكمة التعقيب  ريةنش ،1982نوفمبر  2مؤرّخ في  ،3676عدد  مدني ؛ وتمييز131صفحة  ،الجزء الأوّل

 .233صفحة 

160  A. Weill, F. Terré et Ph. Simler : op. cit. p. 386. 
 .345نبذة  ،564حة صف ،الذكرمرجع آنف  ،الصدةّعبد المنعم فرج  161

 والنبذة. ذات الصفحة ،سابقال مرجعال ،الصدةّعبد المنعم فرج  162

163 F. Terré et Ph. Simler : Op. cit., P. 280. N° 443.  

164 Jean-Louis BERGEL, Marc BRUSCHI et Sylvie CIMAMONTI, Les biens, op. cit., n° 206, p. 221. 
ي بالتقادم من تلقاء ضلا يجوز للمحكمة أن تق -1" :ق م التي ورد فيها أنّه 417المادة يؤخذ من أحكام الفقرة الأولى من وهو ما  165

تمسك به لو لم يوة فيه دائنيه أو أي شخص له مصلحعلى طلب  دين، أو بناء  طلب المعلى  ذلك بناء   كونب أن ينفسها، وإنما يج

 ."المدين
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القانون المدني القطري . وهو ما أخذ به 166المكسب لإثبات ملكيته في إثارة التقادمذا الحائز للحائز، بل يقع على حق ه

 .   167على الملكيةالحيازة الممتدةّ قرينة  لما جعل

ذهاب جانب من الفقه إلى  لا ينفي، 168حقّ المالكللمثبتة القرينة القاطعة ا وإن كان تركيز الفقه على وظيفة .74

كساضطلاع التق من أسباب  ا مستقلًا سبب  باعتباره  ،169جديدة لفائدة الحائز إنشاء ملكيّة ب بوظيفة أخرى هيادم الم 

الحيازة هي مظهر هادئ يجب ألا ي سمح . إذ "ينبثق حق الملكية من الحيازة من خلال التقادم المكسب... فةكسب الملكيّ 

ضها. يسمح حتىّ للقضاء بأن ينق الوضعيات، يجب ألا ة إلى تلكينما تضاف المدّ لأي شخص بالتشويش عليها. وح

تقادم فإنّه يستفيد من قاعدة إذا تمسّك بال. إذ "الحائز 170لأمن الاجتماعي على المنطق القانوني"بحيث يسبّق ا

رينة ، كما أنهّ "ليس التقادم المكسب مجرّد ق171س من قاعدة إثبات تعفيه من إثبات حقه"موضوعية تكسب الحق ولي

بل هو سبب مباشر لكسب ت العكس على أنّ الحائز هو المالك للعين التي حازها المدةّ اللازمة، ية غير قابلة لإثباقانون

 .172ة كانت له ملكية الشيء بالتقادم"ة سنعشر كية. فعلى فرض أنّ الحائز كان غير مالك للعين وحازها مدة خمسالمل

مع تدعيم ذلك  ا،عام  دةّ خمسة عشر رّف بصفة مالك ملتصوا الحيازة" :ذهاب القضاء إلى أنّ في ذلك تبرير لو .75

، إذ تتيح العقود التي يبرمها الحائز على الشيء إظهار 173ا للعقار"محلّ التداعي للغير، يجعل )الحائز( مالك   إيجاربعقد 

ك القديم في حقّ المال وأنّ اكتساب الحائز للملكيّة يعني بالضرورة سقوط. خاصّة 174للتصرّف بصفة المالك نيتّه في

ط على المدة تسري قواعد التقادم المسق" :أنّهق م من  969 المادةبه  ت بما جاءدعوى المطالبة بالملكيّة، عملا  القيام ب

بحيازة مستكملة  "لا ينقطع مفعوله إلّا من أنّ العقد القضاء إليه  ذهب"، وبما على الحق بار الحيازة دليلا  اللازمة لاعت

 . 175لقانونيّة"لشروطها ا

                                                        

امعة فؤاد جعبد المنعم البدراوي، أثر مضي المدة في الالتزام، رسالة دكتوراه، جامعة فؤاد الأول، القاهرة، مطبعة  :راجع حول ذلك 166

مرجع كية، أسباب كسب المل ،2 ج حقوق العينية الأصلية،وار، المد وحيد الدين سمح  -. 151، ص 160، عدد 1950الأول، 

مرجع  ومصادرها، حسن كيرة، الموجز في أحكام القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية وأحكامها -. 308ص ، 286سابق، عدد 

 . 510، ص 291سابق، عدد 

 .14ة ، نبذ459 ص ،مقال آنف الذكر ،د. جابر محجوب  167

مها ومصادرها، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية أحكا الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، ،رمضان أبو السعود :راجع مثلا   168

 في الزمن مرور وىيتسا أن كذل معنى لكان" الملكية لاكتساب اسبب   الحيازة كانت لويبرّر ذلك بأنّه  وهو. 425و 424 ص ،2001

 حيازته استمرّت ملكل غاصب حائز إما. شخصين أمام نكون التقادم ففي. يةالملك كسب أسباب من وغيره والعقد الميراث مع التملكّ

 على هنا القرينة كونفت ملكه، إثبات على قادر غير ولكنه مالك شخص أمام وإمّا ملكه، لإثبات هنا لقرينةا فتقوم سنة، عشرة خمس

 ."المالك هو اعتباره

 .168نبذة  ،58صفحة  ،ذكرمرجع آنف ال ،ينل شرف الدمحمّد كما 169

170 J. Carbonnier, Droit civil, 3ème vol., Les Biens, Paris 2000, P. U. F. 19ème édition refondue, 

op. cit. p. 334.    
 .567 ص ،مرجع آنف الذكر ،عبد المنعم فرج الصدةّ 171

 .1070 ص ،مرجع آنف الذكر ،رزاق أحمد السنهوريلعبد ا 172

 :في ذات الاتجّاه انظر؛ و256صفحة  ،1995 نشرية محكمة التعقيب ،1995فبراير  21مؤرّخ في  ،34921د تمييز مدني عد 173

 .340صفحة  ،الجزء الثاني 1996نشرية محكمة التعقيب  ،1996أكتوبر  29مؤرّخ في  ،43543عدد  تمييز مدني

174 C. Pourquier, op. cit. n° 270, pp. 230 et 231.  
 ،34478؛ وتمييز مدني عدد 223صفحة  ،1995نشرية محكمة التعقيب  ،1995يناير  10مؤرّخ في  ،37348تمييز مدني عدد  175

 ،1994س مار 29. مؤرّخ في 31513؛ وتمييز مدني عدد 453. صفحة 1995نشرية محكمة التعقيب  ،1995اير ين 3مؤرّخ في 

 .  205صفحة  ،1994رية محكمة التعقيب شن
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بالحجج والأسانيد  ةعلى حق الملكية الثابت الحيازةمثلّه تغلّب الواقع الذي المدني القطري ينون القاا يجعل وهو م .76

 vocation à laالأمر حقّ "مهيأ للدوام"  ، هو في حقيقةا، ويجعل حق الملكية الذي يوصف بكونه دائم  176الصحيحة

perpétuité 177 . في كل النظر يتم أن الدعاوى الاستحقاقيةّ "من المتعينّ في  :هنّ أإلى القضاء ذهاب بحيث يبرّر ذلك

 .178"والأدلةّ الكتابيّة أو ما يعارضها من التمسّك بالحيازةج ما يستند إليه أطراف النزاع، سواء بالاعتماد على الحج

إلى جعل  القضاءب اهذ ، ويبرّر179يؤول إلى وجوب تقديم التقادم المكسب على كل وسيلة إثبات أخرىما  هوو

كسبة للملكيّة مقدَّ "الحيازة ال  على محلّ والعقود ، واعتبار أنّ "لا فائدة ت رجى من تطبيق الكتائب 180مة على الرسوم"م 

كسب للملكيّة ك بالسقوالمتمسّ  حينما يقع "إثبات تصرّف 181"النزاع ط وحيازته للمدعّى عليه طيلة الأمد الم 

ا بالحيازة مقترن   المحررلو كان هذا  إلّا … المحرراتر لا تثب ت ب"الملكيّة في العقا :على أنّ  كّدة، مؤ182بالتقادم"

عة وتتقدمّ على عدّ قرينة قانونيّة قاطأنّ الحيازة ت  … خاصّة و …ه ا لا عمل بعدم وجوده القانونيّة. وفي صورة

 . 183"المحررات

قادم يعارض به الكافة ساب الملكية بالتل "اكتمن جع سيةفرنال محكمة التمييزوهو ما يلتقي مع ما ذهبت إليه  .77

الاستغلال، ملكية  رنة بالاستعمال أوالملكية غير المقتيجعل ، على نحو 184العقاري" للتسجيلن كان لا يخضع حتىّ وإ

                                                        

176 C. Pourquier, op. cit. n° 273, p 232. 

177 Ph. Jestaz, op. cit. p. 27. 
 .337صفحة  ،الجزء الثاني ،1997مة التعقيب نشرية محك ،1997أبريل  15مؤرّخ في ، 45444دني عدد ز متميي 178

179 M. Mnakbi : op. cit. p. 87. 
 ،73110.99 وتمييز مدني عدد ؛14صفحة  ،1971 ة التعقيبنشرية محكم ،1971فبراير  2مؤرّخ في  ،6273 تمييز مدني عدد 180

 شور.من غير ،2000يناير  27صادر في 

 غير منشور. ،2000ر يناي 13صادر في  ،70987.99تمييز مدني عدد  181

 13صادر في  ،73755.99ز مدني عدد يتمي :ككذل انظرغير منشور. و ،2000مايو  4صادر في  ،75394.99تمييز مدني عدد  182

كمة نشرية مح ،1996و نييو 23مؤرّخ في  ،42605في تمييز مدني عدد :راجع عكس ذلك ؛ ولكنغير منشور ،2000يل أبر

وضوع مطالما أنّ  التمسّك بالحيازة والتصرّف من طرف المعقبّين لا طائل من ورائه" :فيه أنّ  . جاء313صفحة  ،1996التعقيب 

 ".ضح وصريحاالبيع و

 ،4417؛ تمييز مدني عدد 14صفحة  ،1960نشرية محكمة التعقيب  ،1959مايو  25في مؤرّخ ، 23تمييز مدني عدد  :انظر 183

 ،1971فبراير  2مؤرّخ في  ،6273وتمييز مدني عدد ؛ 29صفحة  ،2عدد ،1968القضاء والتشريع  ،1968أبريل  25مؤرّخ في 

 ،1971ة التعقيب نشرية محكم ،1971أكتوبر  12مؤرّخ في  8161؛ وتمييز مدني عدد 14صفحة  ،1971نشرية محكمة التعقيب 

؛ 70صفحة  ،الجزء الأوّل ،1977نشرية محكمة التعقيب  ،1977يوليو  7في رّخ مؤ ،1495؛ وتمييز مدني عدد 90صفحة 

؛ وتمييز مدني 182صفحة  ،الأوّل الجزء ،1979عقيب نشرية محكمة الت ،1979أبريل  10مؤرّخ في  ،1245وتمييز مدني عدد 

 ،3676تمييز مدني عدد ؛ و66صفحة  ،الجزء الأوّل ،1980نشرية محكمة التعقيب  ،1980مارس  11في  مؤرّخ 1928عدد 

مؤرّخ  ،77079.99؛ ثمّ تمييز مدني عدد 233صفحة  ،الجزء الثالث ،1982نشرية محكمة التعقيب  ،1982 نوفمبر 2مؤرّخ في 

غير  ،2000يناير  11مؤرّخ في  ،69992.99 مدني عددتمييز  :هغير منشور؛ وراجع في ذات الاتجّا ،2000يونيو  13في 

؛ ثمّ تمييز 187صفحة  ،1994نشرية محكمة التعقيب  ،1994فبراير  15مؤرّخ في  ،33686ني عدد لك تمييز مدمنشور؛ وكذ

في تمييز  :امخالف  ا موقف   انظرولكن  .210صفحة  ،1994ب ينشرية محكمة التعق ،1994أكتوبر  22مؤرّخ في  ،33701مدني عدد 

اد الكتائب "عدم اعتم :. جاء فيه أنّ 225صفحة  ،1994ب ة التعقينشرية محكم ،1994فبراير  22مؤرّخ في  ،30880دد مدني ع

 ية أحكامهمجلة الحقوق العينية التونسية القاض نم 22جافي المادة لها طالما لم تكن معزّزة بحيازة ظاهرة أو فعليّة ي بعلّة أن لا قيمة

في  ا إلّا أن يكون مبرّر  ع لا يمكن  م إ 22مستند إلى أحكام المادة لموقف الهذا ا وإن كان". ت كتسَب بعدةّ أوجه منها العقدبأنّ الملكيّة 

كسبة للملكيّة التي ج وبين الحيازةصورة عدم التزاحم بين العقد   تي عددّهامة على العقد ضمن مصادر الملكيةّ الدّ علها القانون مقالم 

  إليه.شار الم   22المادة 

184 Cassation civile 3ème du 13 novembre 1984, Dalloz 1985, jurisprudence, p.345, note C. 

Aubert ; R.T.D. civ. 1985, p.747, obs. C. Giverdon & P. Salvage-Gerest  
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رة الغير ك الذي تم اكتساب ملكيته بالتقادم المكسب هو مالك مهمل ترك ملكه تحت سيطلمال. فا185مهددة بحيازة الغير

رها ملكه على النحو المطلوب الذي يسمح للملكية أن تضطلع بدو يحوز ملكيته دون أن، واكتفى بحق 186ة طويلةلمدّ 

 . 187الاجتماعي

حق ملكية جديد لفائدة الحائز النشط،  يضفي الحفاظ على النفع الاقتصادي للشيء الشرعية على إكساب يثبح .78

المكسب في إكساء الملكية البعد الاقتصادي  كانة المحورية للتقادمالما بة وإقرار   للوظيفة الاجتماعية لحق الملكيإعمالا  

ن الاستقرار السكوني للحقوق رعين المعاصرين عن ضماسي إلى وجوب تخلي المش. إذ يذهب الفقه الفرن188المنشود

ء لها وعلى في كل استثناالذي يعبرّ عن "تصوّر أرستقراطي للحياة"، والقائم على ن sécurité statiqueت والوضعيا

 sécurité dynamique للحقوق المكتسبة، للأخذ بالاستقرار الحركي لتلك الحقوق والوضعيات الضمان الصارم

قولات وإلى تنوّع المنافع المستمدةّ من تلك مجتمعات المعاصرة إلى زيادة إنتاج العقارات والمنلى سعي الالقائم ع

 .189رات والمنقولاتالعقا

لكون "الأصل في ، لوظيفة الاجتماعيةادخل في صراع مع لّما ق كللحفي القوانين القديمة بة كانت الغلأنّ ورغم  .79

القطري من خلال ، ومنها القانون المدني القوانين المعاصرة، سعت 190ته فردية"ا وأن تكون غايايكون أناني  الحق أن 

ق الملكية في مثلّ هذا المساس بحلا يت . بحيث191العينإلى زيادة سيطرة من يقوم باستغلال الشيء على حيازة، أحكام ال

من خلال حرمان المالك من تلك  ،لالقيمة لفائدة من يقوم بالاستغلاقيمة الشيء، بقدر ما هو إعادة توزيع لتلك لإهدار 

ل زيادة سلطة المستعممما يجعل . 192أو مستغل الشيء يقتضي ذلك ديدة لمستعمل الشيءلكون إقرار حقوق ج ،القيمة

بار العمل مرتبطة بقيمة العمل والجهد الذي يبذله هؤلاء، باعت م الحيازة،، من خلال أحكاعلى الشيء أو المستغل

ية أو غير المستغلّة هي ملكالملكية غير المستعملة  ط الإنساني وعلى الاستعمال، ولكون على النشاوالجهد دليلا  

لشيء على نحو يتيح ستعمال من انتفاع بموارد اء، لما في الا عن وجوب التشجيع على استعمال الشيمسترابة، فضلا  

 الحيازةفي  الفقه، يرى على ذلكا ترتيب  . و193المجتمع في سد حاجيات المساهمةالقيام بدوره الاجتماعي في  للعقار

 . 194هو حق مهيأّ للدوام دى قوّة ومدى بقاء حق الملكية الذيالتين لكل من مآليتي تقدير فع والتقادم

أنشأها عليها لحقوق التي كية الشيء بالتقادم، ملكيّة خالية من كل اآلت إليه مل ب الحائز، الذيلك لا يكتسذ معو .80

 يشمل سوى دعوى الاستحقاق يذهب الفقه إلى أنّ التقادم لاإذ ، 195المالك الجديد ملكيتهالمالك القديم قبل أن يكتسب 

                                                        

185 Jean Marc Trigueaud, op. cit., n°600, p. 591.  

186 André Breton : Théorie générale de la renonciation aux droits réels, R. T. D. Civ. 1928, p. 

261.  

187  Jean Marc Trigueaud, op. cit., n°596, p. 586. 

188 C. Pourquier, op. cit., n° 273, p 232. 

189 René Demogue, Les notions fondamentales de droit privé, Essai critique, Rousseau 1911, 

pp. 71 à 74. 

190  Georges Ripert, Le déclin du Droit, p. 196. 

191 Jean Marc Trigueaud, op. cit., n°601, p. 591. 

192 F. Terré, esquisse d’une sociologie, p. 434.   

193 Jean Marc Trigueaud, op. cit., n°601, p. 592. 

194 Ph. Jestaz, prescription et possession en droit français des biens, Dalloz 1984, I, p. 27 et 

suiv. 

195 F. Zénati, op. cit. n°128, p. 142. 
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لذي تمّ اكتساب ك القديم ايجوز للمالبحيث  ،196الملكية دون حقه في دتجاه المالك الجدي تي كانت متاحة للمالك القديمال

. مما 197الجديد الذي اكتسب الملكية بالتقادميتمسّك بحق ملكيتّه في مواجهة كل شخص غير المالك ملكيته بالتقادم أن 

وإنّما يسقط  حق الملكية، لمالك القديم" لما في ذلك من مخالفة لدوامل"التقادم لا يسقط حق الملكية  :نّ بأيتيح القول 

وهو ما يقتضي دعوة محكمة التمييز إلى الرجوع . 198في مواجهة المالك الجديد التي كانت متاحة له دعوى الاستحقاق

به لا تسقط بالتقادم لكون لمالك لاستحقاق ملكه من غاصدعوى الإخلاء التي يرفعها اما ذهبت إليه من تسليم بكون "ع

نص عليها تواصل خلال المدةّ التي لحيازة التي ت، إذ من شأن ا199"م الاستعماللا يسقط بعد ادائم   احق الملكية حق  

لفقه كية العقار، لكون اط بالتقادم، وأن تجعل الحائز يكتسب ملتجعل دعوى استحقاق المالك القديم تسق القانون أن

    التمييز. ة إليه محكم ا لما ذهبتحق مهيأ للدوام، خلاف   ييذهب إلى أنّ الملكية هالمعاصر أصبح 

كسب ملكيّةالحالات التي لى أنّ تدقيق ع .81 سقط   ي نشئ فيها التقادم الم  إبراز تميّز قتضي ا الملكيّة القديمة يجديدة م 

  .ةالحيازة المكسبة للملكية من حيث المدّ 

  المدةحيث الحيازة المكسبة للملكية من تميزّ  :اثانيً 

حددّها القانون أو القضاء أو ترة من الزمن التي ييتمّ حسابه. وهو الفن الذي لزم"ا :ة بكونهايجوز تعريف المد  .82

كسب ما لالأصل القضاء بالاس أنّه لا يجوز لمحكمةالقضاء بيّن . وقد 200"العقد م توضّح مدةّ تحقاق "بوجه التقادم الم 

إذا  د لا ت عتمَد إلّا شهوال "شهادةجعل ما ، ك201التقادم"نّ هذه المدةّ من أهمّ أركان الكسب بإإذ  ؛بصفة مدققّة الحيازة

دةّ ا له في تفاوت. وهو موقف يجد تبرير  202بينّت تاريخ الحيازة بداية ونهاية"  . طول تلك الم 

 تقسيملال خقصير من التقادم الوالتقادم الطويل التمييز بين دوّنة جستينيان، وقد عرف القانون الروماني، قبل م .83

 : هي التقادم المكسبمن  فئات ثلاثى سب للملكية إلالتقادم المك

ثار آدف إلى تغطية والذي يه ،لمنقولاتفي ا ن في العقارات وعاماالذي كانت مدتّه عام usucapioالتقادم القصير ـ  1

  .يةد الأهلبتقيي التعاقد المتعلقّة بالتسليم أون التصرّف في ملك الغير أو عن اختلال شكليات البطلان الناجم ع

يض في مدتّه من الذي تطوّر القانون الروماني في اتجاه التخف prescriptio longi temporisالتقادم الطويل ـ  2

 إلى عشر سنين. ا عشرين عام  

                                                        

لم يمنع بعض أنّ ذلك  . إلّا بالتقادمدعوى الاستحقاق أبدية لا تسقط لجعل  خاصية الدوام في حق الملكيةإلى  يستند بعض الفقهاء 196

 : مثلا   عراج مالك.همال الا لإوفاق   على الأمن الاجتماعي، وجزاء  ا تتقادم، حفاظ  لاستحقاق قهاء من دعوة للمشرّع إلى جعل دعوى افال

Monique Bandrac : La nature juridique de la prescription extinctive en matière civile, Paris 

éditions Economica 1986, p. 120.   

197 C. Pourquier, op. cit. n° 271, pp. 231 et 232. 

198 M. Bandrac, thèse, op. cit. n° 222, p. 208. 
 :، موقع الميزان2008/ 21رقم:  -الدائرة المدنية والتجارية  -ييز لتممحكمة احكم  :راجع  199

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=421&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A

%D8%A7%D8%B2%D8%A9 
 . 2018س أغسط 14زيارة الموقع في 

200 G. Cornu : Vocabulaire des termes juridiques, Paris, P. U. F. 5ème édition, 1996, p. 804. 
 :كذلك انظر؛ و129صفحة  ،الأوّل الجزء ،1974التعقيب  نشرية محكمة ،1974يونيو  18في  مؤرّخ ،9674عدد  تمييز مدني 201

 .233صفحة  ،الجزء الثاني ،1985نشرية محكمة التعقيب  ،1985أكتوبر  11مؤرّخ في  ،11970ييز مدني عدد تم

 .227صفحة  ،1993شرية محكمة التعقيب ن ،1993مارس  30مؤرّخ في ، 34521تمييز مدني عدد   202

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=421&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9
http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=421&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9
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اتجاه تخفيض مدتّه  ، الذي تطوّر القانون الروماني فيprescriptio longissimi temporisا التقادم الطويل جدً ـ  3

 . دعوى المالك الحقيقيكية ولكن تسقط بانقضائه ثلاثين سنة، والذي لا يكسب الملأربعين إلى  من

نة وينطبق على دم المكسب أحدهما طويل، مدتّه ثلاثون ستين من التقاي مدوّنته فئف جستينيانكما أورد الفقيه الروماني 

ومدتّه ثلاث  usucapioلمنقولات ، ي دعى في ازته على سند صحيح، والثاني تقادم قصيرالحائز الذي لم يؤسس حيا

إلى  اوقد خفضت مدتّه مع تطوّر القانون الروماني من عشرين عام   prescriptio اتى في العقارسنوات، ويسمّ 

 . 203عشرة أعوام

كسب  دةّ خمسة عشر عام  بر مت عت، فالقطريأمّا في القانون  .84 ، إذ 204امسقط   ما أا الأصل العامّ في التقادم سواء كان م 

رفعّ تلك ق م  968والمادة  967 من المادة كلًا  أنّ . إلاّ 205هاصيص عليفي التنم  ق 966و 403 المادةمن  كل  يشترك 

ر بأنّ سكوت و .207" اأهلي   اقف  الأموال الموقوفة و" بالنسبة لـو206ين الورثةب ثلاثين سنةثلاث والمدةّ إلى  ذاك ترفيع ي برَّ

يث أخذ المشرّع . بح208ك بحقّهمإعراضهم عن التمسّ الحيازة وليمهم لأحدهم بي فيد تسلا  ا قدهؤلاء مدةّ خمسة عشر عام  

تغليب هؤلاء في معظم ، والأهلين من الوقف والمستفيدي بعين الاعتبار العلاقات المعقّدة التي تجمع بين الورثة

د من هدوء لتقادم للتأكّ فضاعف مدةّ ا ؛محافظة على تلك العلاقات على الرغبة في منازعة الحائزالأحيان للرغبة في ال

 من جهة أخرى. المستفيدين من الوقفمن نيةّ التنازل عن الحقّ لفائدة الحائز لدى بقيّة الورثة أو و، من جهة الحيازة

بقية دون ، ا منه بما ينطوي عليه استئثار الحائز بالعينلك المدةّ شعور  لقول بأنّ المشرّع قد أطال تبل ي ستساغ ا

الوقف مذموم للظروف متأتيّة من  من استغلالو ة بيّنمن سوء نيّ ، الورثة أو دون بقيّةقف الأهلي فيدين من الوالمست

هؤلاء عن  ينة غير قابلة للدحض على تنازللكن بمجرّد انقضاء تلك المدةّ تنشأ قرو .أو من عدم قسمة التركة الأهلي

                                                        

 وما بعدها. 349 ، صمر ممدوح مصطفى، القانون الرومانيلدى ع :فصيل ذلكراجع ت  203

نبذة  ،55صفحة  ،مرجع آنف الذكر ،محمّد كمال شرف الدين :راجع حول ذلكوتلك مدة أخذ بها كذلك القانون المدني التونسي.  204

 ،الجزء الأوّل ،1998يب رية محكمة التعقنش ،1998 أبريل 18مؤرّخ في ، 51496ز مدني عدد يفي تمي :ا لذلكتطبيق   انظر. و158

ف حائزَين اب الملكيةّ من طرغير منشور. أقرّ باكتس ،2000أبريل  28صادر في  ،75275.99مييز مدني عدد . وت302صفحة 

د ي عدز مدنلملكيّة على هذا الأساس"؛ وتميياسنة وبالتالي اكتسبا  ةعشر مدةّ تفوق الخمس …ا في محلّ النزاع "تصرّف

غير  ،2000فبراير  24صادر في  ،71643.99يز مدني عدد غير منشور؛ وكذلك تمي ،2000فبراير  17صادر في  ،71739.99

 منشور. 

ا التي تؤخذ من ثين عام  لاولكنّها تخرج في المقابل عن مدةّ الث ي،أصليّة ت طابق ما أقرّه كلّ من القانون المصري واللبنان وهي مدةّ 205

. كما 355بذة ن ،578حة صف ،الذكر مرجع آنف ،صدةّعبد المنعم فرج ال :رنسيّة. راجع حول ذلكة المدنيّة الفمن المجلّ  2262المادة 

ي جاء فيه ذجعيطّ العزيز عبد ال لشيخل الأحكام الشرعية من لائحة 2291ا نصّ عليه التحرير الحنفي للمادةّ أنّ هذه المدةّ تطابق م

 ركت خمس عشرة سنة". اث... بعد أن ت  ار والمير"لا ت سمع دعوى العق :أنّه

على كون  ستحقاق بناء. غير منشور. قضى بالا2000أبريل  13صادر في  ،73755.99ي عدد ي تمييز مدنف :ا لذلكراجع تطبيق   206

 ،12466دد ؛ وتمييز مدني عمسين سنة"ها بما في ذلك المدةّ التي قاربت الخطمستوفية لجميع شرو …المطعون ضدهّ له  "حيازة

الورثة اختصاص أحد " :. وقد أورد أنّ 183صفحة  ،زء الأوّلالج ،1986ب كمة التعقينشرية مح ،1986فبراير  20مؤرّخ في 

"؛ وتمييز مدني عدد اضيّ ثلاثين عام  مب  إلّا بشيء من مخلفّ مورّثهم وتمسّكه في خصوص تملّكه له بالتقادم لا يكون عاملا  

 غير منشور.    ،2000اير فبر 24صادر في  ،71260.99

لبة بحق الحكر إذا لم يستعمل تتقادم، عند الإنكار، دعوى المطا" :ي ورد فيه أنّهق م الذ 1042مادة لانص  :اهفي ذات الاتج انظر  207

ة لمادن الى مقرة الأوالف"، وكذلك اإذا كان حق الحكر موقوف   ةثلاثين سنو اوتكون هذه المدة ثلاث  . ةهذا الحق مدة خمس عشرة سن

إن فة. ة خمس عشرة سنالبة بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مددعوى المط -الإنكار ندع -تتقادم -1" :ق م التي جاء فيها أنّه 1055

عمل بها التي يست يةل الكيفيجوز بمضي المدة ذاتها تعديو. وثلاثين سنة المصلحة عين موقوفة، كانت المدة ثلاث   اكان الارتفاق مقرر  

 .تفاقحق الار

 ،الجزء الرابع ،1981نشرية محكمة التعقيب  ،1981ر ديسمب 29مؤرّخ في  ،3352في تمييز مدني عدد  :ا بهذه الفكرةراجع أخذ    208

كسبة بين الورَثة ثلاثون عام  " :. إذ جاء فيه أنّ 309صفحة  ث مورّ عن الخلفّ ترَك المفمن كان تصرّفه في المش ا،مدةّ الحيازة الم 

لك التصرّف ا في ذحيان  أاركوه ن هؤلاء شا إذا ما كاورثة، خصوص  لتلك المدةّ القانونيّة، لا يكتسب بها الحقّ ضدّ بقيةّ امدةّ أقلّ من 

 ر".  بجني الثما



34 

 

ل لهم، وحقّهم ق م دعوى المطالبة بحقوق  968لم تجعل المادة مقابل ولكن في الما ي خالفها.  إثباتا لذلك تبع   لا ي خوَّ

طالبة بحقوق الإرث، ر بمضي ثلاث وثلاثين سنة أسوة بدعوى المالشريك على الشيء المشترك، تتقادم عند الإنكا

قات المعقّدة التي تجمع بين وحول العلا حيازة العينبء نية الوارث الذي يستأثر رحه حول سورغم أنّ كل ما سبق ش

على النسج  ،بحيث يحسن بالمشرّع القطري ؛copropriétaires209 رثة ينطبق كذلك على الشركاء في ملك الشيءالو

تتقادم، عند الإنكار دعوى " :بحيث تنص على أنّه ؛ق م 968ادة يل الم، وتعد210المقارنةالتشريعات ال بعض منو

  ".ن سنةثلاث وثلاثي بمضيوبحقوق الشريك على الشيوع  رثبحقوق الإالمطالبة 

الحائز حسَن النيّة  خفيفه علىي قابله تلم  ،أنّ تشددّ المشرّع في معاملة الحائز الذي يتصّف بسوء النيّة البيّن إلّا  .85

تلك خلال تخفيض  في إبرامه منتصرّف قانوني ينقل الملكية لو صدر ممن له الحق بمقتضى  حيازتهب الذي اكتس

ببعض  عشرة أعوام أسوة، أو إلى مدةّ 211من القانون المدني المصري 969خمس سنوات أسوة بالمادة  المدة إلى

. 214المقارنة العربية شريعاتالت ببعض، و213انون المدني الفرنسيمن الق 2265، وبالمادة 212مذاهب الفقه الإسلامي

لسابقة تسري أحكام المادة ا" :ق م تنص على أنّه 967إلى المادة إضافة فقرة ثانية  بالمشرّع القطري يحسن بحيث

، إذا ونية الناقلة للملكيةتصرّف قانوني من فئة التصرفات القانإلى الأموال التي تستند الحيازة عن حسن نية فيها على 

من جهة نية الحائز  اعتبارين هما، حسنا بين نوات توفيق  إذ في اعتماد مدةّ عشر س ". عشر سنواتها استمرت حيازت

الحوز حتى لا يكون به من ناحية ثانية. والمطالبة لم بالاعتداء الواقع على حقه المالك الحقيقي مدة كافية للعوتخويل 

 انقضاء مدةّ التقادم.سترداد ملكه قبل لاالوقت الكافي ك ، وحتى يتاح للمالار حق المالك الحقيقيالمكسب وسيلة لإهد

سن النيّة في الحيازة المكسبة لتبار أنّ لبعين الاع يلهذا التعد أخذبحيث ي .86 ج مفهوم  لملكية ح   عنا خاصّا يخر 

بأنّه ز اد الحائعلى اعتق. إذ يقوم حسن النية خالف ذلك" في كلّ إنسان ما لم يثب ت ما ي  سلامة النيّةو افتراض "الاستقامة

                                                        

 ،71470.99. غير منشور؛ وتمييز مدني عدد 2000 فبراير 15صادر في  ،72718.99في تمييز مدني عدد  :كا لذلتطبيق   انظر 209

 غير منشور. ،2000ر فبراي 17ادر في ص

ا فيما بين الورثة ام  "ترفع مدة التقادم إلى ثلاثين ع :تي ورد فيها أنّهحقوق العينية التونسية المن مجلة ال 47المادة  :مثلا   انظر 210

 والشركاء".

كانت مقترنة ي ولى حق عيني عقارو عأعقار وقعت الحيازة على ال إذا" :أنّه مصريلمن القانون المدني ا 969المادة جاء في  211

 .ة التقادم تكون خمس سنوات"ن مدإلى سبب صحيح فإية ومستندة بحسن الن

على خصمه  ئ امن حاز شي"إلى النبي صلىّ الله عليه وسلم عن زيد بن أسلم:  احديث مرسل رواه سعيد بن المسيب مرفوع  جاء في  212

لجزء اية، دمشق. كر سورة، نشر دار الفوأدلتّه، الطبعة الرابع الفقه الإسلامي الزحيلي: . أورده وهبة"منه أحق به شر سنين فهوع

 .361 ص 6

 شجر"وبناء  ما اتصل منن إنما هي شرط في حيازة العقار ووالعشر سني" :دير في الشرح الكبير على مختصر خليلالدرويقول 

لبهجة في افي لي ميز لتسوبدون شبهة فإن ا الحائزز بشبهة وبين الحائلئن لم ترد أي تفرقة بالحديث النبوي و. (207 ، ص4)الجزء 

لأولى لحيازة اأنه يكفي في اهو" وحيازة مع علم أصل الملكية لمن و ،كية لمن هون "حيازة مع جهل أصل الملبيشرح التحفة 

 ، ص2الجزء )قار." ر في العسنين فأكثلحيازة الثانية "فلا بد فيها من عشر اغيره. أما "عشرة أشهر فأكثر" بالنسبة للمنقول و

ار عقل حائز لوهي مدة موحّدة يستفيد منها كهة، شببلم تكن خاصة بالحائز أن مدة العشر سنوات (. بحيث يؤخذ من ذلك 338

 سب التسولي. حأو مدةّ خاصّة بالحائز سيء النيّة الشريف،  يعمومية الحديث النبوا إلى استناد  

213 Article 2265 » celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la 

propriété par dix ans… »   
جع حول اني الذي يجعل "للسند المحقّ" يتيح للحائز حسن النية الانتفاع بالتقادم القصير. رقانون الموجبات والعقود اللبنا :مثلا   انظر 214

ة التونسية ق العينيمن مجلة الحقو 46المادة  :ذلكك انظر. و382نبذة ، 642الذكر، ص. مرجع آنف عبد المنعم فرج الصدةّ،  :ذلك

به  نه أن تنتقلي من شأانجرّ الحوز بحسن نيّة وبمقتضى عمل قانون"تخفّض مدةّ التقادم إلى عشر سنوات إذا  :هالتي ورد فيها أنّ 

محكمة التعقيب  ريةنش ،1977مايو  10خ في مؤرّ  ،429عدد  ،يتمييز مدن :ا لذلكتطبيق   انظرممن له الحق"، و رالملكية لو صد

 .268صفحة  ،لأوّلالجزء ا ،1977
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 عند تلقيّه الحقّ الذي غلطائز في ي وقوع الحهو ما يقتضو .215قانوني صحيح تلقىّ حقّه من مالك بمقتضى تصرّف

صحيح ناقل للملكيةّ من المالك  المتمثلّة في رسوخ الاعتقاد بإبرام عمل قانوني يجعل حسن النيةّ؛ وحاز بمقتضاه

أن يكون غلط  برنسي إلى وجوذهاب الفقه الف ي برّر وهو ماا لوجود هذا العمل القانوني. ا ضروريً متمّم  ، الحقيقي

إذ الشك  ؛ت السلف الخاص يكون الحائز في شك حول حقيقة سلطاألّا ، و216مغتفر الحائز حول صفة المالك في السلف

على الحائز الذي "خطّط لشرائه العقار رغم  ن النيةسحبحيث تنتفي . 217لحسن النية م ونافٍ للعل في هذا المجال مساوٍ 

بعد أو من سوء نية أ اكتشاف الخطلما قد يطرأ من  برز نفي كلّ تأثيروي  ؛ 218لبائع له"علمه بأنّه ليس على ملك ا

له بعيب دم القصير أن يستمر الحائز على جهوفرّ حسن النية الذي يبيح للحائز الانتفاع بالتقاتي شترط لإذ لا  ؛219التلقّي

 . 220لذي اشترى بمقتضاهالسند ا

، كالحيازة 222أي لا يكفي التفويت الظني ،221أو شكّ ز من اشتباه ما قد ينشأ في ذهن الحائ كذلك لا يكفيو .87

لا ب دّ أن  لب، 223ا إلى توكيل موضوعه اكتساب ملكية العين لم ينجزه الوكيلاستناد  الرجوع فيها أو  قتضى وصية تمّ بم

مشتري العقار في  فإذا تصرّ ه القضاء لمّا اعتبر أنّه "سخ بصحّة تلقيّه للحقّ. وهو ما أوضحاد رااعتق غلطهينجرّ عن 

د لا وجو لبيع قد شملها، فعقد البيع فيما يتعلّق بهذه الأرض عقد ظنيّا بحسن نيّة أنّ االبيع معتقد   أرض لم يشملها عقد

ا لتملّك ا صحيح  يستند إلى هذا العقد الظنيّ وأن يعتبره سبب   ثمّ فإنّه لا يستطيع أن في مخيلّة المشتري. ومن لّا له إ

                                                        

215 F. Terré et Ph. Simler : Op. cit., P. 287. N° 456 ; G. Cornu : Droit civil, les biens, 9ème édition, 

Montchrestien, 1999, op. cit., P. 509. N° 1585.   
 ،الثانيالجزء  ،1981يب نشرية محكمة التعق ،1981أكتوبر  30مؤرّخ في  ،4597عدد  في تمييز مدني :ا لذلكيق  وراجع تطب

سن نيّة بمار بموجب شرائه من أمّي بخطّ اليد يعتبر مشتريه حائز  العق حيازة" :وقد جاء فيه أنّ  .39صفحة  جب الحيازة وا له عن ح 

 ".المكسبة

216 CAEN Gérard Lyon, de l’évolution de la notion de bonne foi, R.T.D civil 1946  p128. 
 3/10/1920مؤرخين في عنها ) اف المختلطة المصرية التي في حكمين صادرينلدى محكمة الاستئن :ا لذلكتطبيق   انظرو

 :عن. نقلا (02/02/1937و

ZAKI M. Jamel Eddine : la bonne foi dans l’acquisition des droits,these, Université du Caire, op, 

cit, p 69 . 
التمسك  فلا يمكنه .ة كافيةبحث دقيق لسند ملكية بائعه بصفبت أنه قام ن النية، إذا لم يثبكون المشتري حس"لا يمكن أن ي :قضت بأنّه

فة قاطعة بصدعوا خنهم أتهم رصهم وفطنح ثبتوا بالرغم منأين الفطنين الذين را بصفة خاصة للمشتبالتقادم القصير لكونه مكرس  

 . بظاهر الأمور"

217  Ph. Malaurie et L. Aynes : Les biens, n° 584, p. 166. 
 غير منشور. ،2000ير فبرا 28مؤرّخ في  ،73149.99مييز مدني عدد ت 218

 نون الروماني وهي:اوفي ذلك إعمال للقاعدة اللاتينية التي يعرفها الق 219

mala fides superviniens non impedit usucapionem 
 :مدونة جوستينيان باللغة اللاتينية :حول ذلكراجع 

Pandectae Justinianeae, in novum ordinem digestae, Volume 23, imprimerie de DANDEY-

DUPRE 1823, p 44,  
 الفرنسية: . وباللغة464ذة نب ،1197 ، ص9الوسيط في شرح القانون المدني، ج ،عبد الرزاق أحمد السنهوري :مثلا   انظر 220

Mazeaud et Chabas, Les biens, n°1570, pp. 307 et 308. 

221 F. Terré et Ph. Simler : Op. cit., P. 288. Même n° ; G. Cornu : Op. cit., Même page. N° 1586 ; 

J. Carbonnier : Op. cit. p. 315, n° 199 ; Cassation 3ème civile, du 21 février 1973, RTD. Civ. 

1974, p. 174, note Jean-Denis Bredin.     
 . 544، فقرة 561و 560 مد بن طالب، مرجع آنف الذكر، صأح :راجع 222

 . 655و 654، صفحتي 391رجع آنف الذكر، نبذة عبد المنعم فرج الصدةّ، م 223
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كسب القصئشملها عقد شرارض التي لم يالأ القطري أن ينصّ على  المشرّعإن كان يحسن بو. 224ير"ه بالتقادم الم 

 إليه انجرار الحيازة إثباتحائز بخلال مطالبة الالملكية إليه من الحائز بانتقال  اعتقادمادي مضبوط لرسوخ معيار 

بذاته ا م  قائ اشرط  "شرط التصرّف القانوني  مما يجعل .225لملكيّةناقل ل diqueacte juriقانوني  بمقتضى تصرّف

وهو ما  .226نية الحائز دون الاعتداد بالسند الظني كأحد عناصر تقدير حسن، ويحول بالتالي عن حسن النية" ومستقلا  

قانوني "ناقل للملكيّة  الحيازة بتصرّف اط انتقالرتببا من وجوب اقتران حسن النيّةالمقارن  ذهب إليه القضاءما  برّري  

ييز وما ذهبت إليه محكمة التم 227ة والهبة، ولكنّه مع ذلك لم ينقلها للحائز لأنّه صادر من غير المالك"كالبيع والوصيّ 

 . 228"لكينوصف الماى الحائزين تصرف قانوني يسبغ علعقارات "ة المكسبة للملكية في المن وجوب أن تستند الحياز

ي تاريخ التلقيّ، لا يمكن التمسّك لحائز عيبه فالذي يجهل ا 229لنقل الملكيّة الوجه القانونيغياب هذا ي ف حيث،ب .88

سن النيّة على مقتضى وتلك شروط للتسليم بحسن نيّة الحائز  .230ق م 967ضافتها إلى المادة الفقرة الثانية المقترح إ بح 

 فر حسن نيةتوالموضوع باعتمادها عوض الذهاب إلى أنّ "وإلزام قاضي للعقار يحسن بمحكمة التمييز الأخذ بها 

وبما يستشفه من تفائها هو من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها من مظانها في الدعوى الحائز أو ان

ل حمل اوكافي   اغير أن يخضع حكمه في ذلك لرقابة محكمة التمييز متى كان استخلاصه سائغ  تها من وملابساظروفها 

  .231"قضائه

                                                        

 .غير منشور ،2000فبراير  24صادر في  ،71974.99تمييز مدني عدد  224

شراء، ، تاريخ ال1976بحوز العقار منذ سنة  فىاكت ،2000يونيو  6. مؤرّخ في 77205.99ي تمييز مدني عدد ف :ا لذلكتطبيق  راجع  225

سند المحق". إن كان ل"ا ع. وهو ما يعبرّ عنه القانون اللبناني بمصطلحم ح  46معنى المادة  قرّ باكتساب الحائز للملكيّة علىلي  

نية حائز حسن التيح لللذي يمن قبيل الميراث والالتصاق ضمن تعريفه "للسند المحقّ" اقائع القانونية يدخل الو القانون اللبناني

 .382، نبذة 642 رج الصدةّ، مرجع آنف الذكر، صعبد المنعم ف :قصير. راجع حول ذلكلتقادم الالانتفاع با

 .544، فقرة 562 مرجع آنف الذكر، ص ،أحمد بن طالب :راجع  226

 التونسية الفرنسية: في ذات الاتجاه قضاء محكمة التمييز  انظرو . آنف الذكر.71974.99ني عدد تمييز مد 227

Cassation civile, 3ème du 29 février 1968, Bull. civ. III n°83 ; cassation civile, 3ème du 25 juin 

2008, J.C.P. éd. N. 2008, I, 1328, n°3, obs. H. Périnet-Marquet ; cassation civile 3ème du 30 mai 

2012, n°11-13571, Dalloz 2012, 2130, obs. B.Mallet-Bricout. 
  :، موقع الميزان2006/ 50رقم:  -الدائرة المدنية والتجارية  -التمييز ة محكمحكم  :راجع  228

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=247&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A

%D8%A7%D8%B2%D8%A9 
 :، موقع الميزان2006/ 44رقم:  -الدائرة المدنية والتجارية  -محكمة التمييز حكم  :الاتجاهوراجع في ذات 

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=246&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A

%D8%A7%D8%B2%D8%A9 
 .2018سطس غأ 16زيارة الموقع في 

نشرية محكمة التعقيب  ،1977يوما 10مؤرّخ في  ،429سية لتلك العبارة في قرار مدني عدد ة التمييز التونمحكم استعمال :انظر 229

 .268صفحة  ،وّلالجزء الأ ،1977

 ،الجزء الثاني ،1984عقيب تنشرية محكمة ال ،1984ديسمبر  28مؤرّخ في ، 11313تمييز مدني عدد في  :ا لذلكراجع تطبيق   230

 .231صفحة 

 :لميزان، موقع ا2008/ 21رقم:  -الدائرة المدنية والتجارية  -ز محكمة التمييكم ح :راجع 231

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=421&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A

%D8%A7%D8%B2%D8%A9 
 . 2018أغسطس  14زيارة الموقع في 

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=247&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9
http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=247&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9
http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=246&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9
http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=246&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9
http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=421&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9
http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=421&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9
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، 232اإلى الحائز لم يكن مالك  د في السند هو كون من نقل الملكية يجب أن يكون العيب الأساسي الموجو كما .89

ن أو عدم النفاذ لأيّ سبب غير كون معاقد ه البطلاالقصير الحائز الذي يشوب سند بحيث لا يمكن أن يستفيد من التقادم

 . 233االحائز لم يكن مالك  

بموجب سند باطل، لعدم  الحيازةإليه  لقصير لا ينتفع به الحائز الذي انجرّ م اإلى أنّ التقادذهب الفقه ي بل .90

أو  234لانعدام الأهلية يات التي يشترطها القانون أومشروعية المحل أو عدم وجود أو مشروعية السبب أو لغياب الشكل

عتبار لمصدر بداية دون النظر في العقود ودون ا الطويل يتمّ  ن كان التقادمئل. مثلا   235المطلقة سند غير نافذ للصورية

ف التصرّ ، أي 237الحقيقي مالكالط في التقادم القصير التصرّف القانوني الناقل للملكية لو صدر عن ، ي شتر236زةالحيا

يه فيما د لأيّ خلل فملكية المفوّت للعين التي تمّ التفويت فيها بموجبه، ولا وجوجوهري في عيبه اليتمثلّ القانوني الذي 

إلى أنّ العقد المشوب  239والقضاء 238ر ذهاب كل من الفقهما يبرّ  وهو .ي يترتبّ عنه البطلان النسبيذال الخلل اعد

دم القصير إذ لا يحق لسوى تيح للحائز الانتفاع بالتقاعاقد أو لوجود عيب في الرضى يبالبطلان النسبي لتقييد أهلية الم

لمصري تشترط أن ن المدني امن القانو 969سبي، رغم أنّ الفقرة الثالثة من المادة ارة عيبه النالمفوّت المتضرر منه إث

رنسي المدني الف من القانون 2273أنّ المادة ا للحيازة "مسجّلا طبق القانون"، ومع ا صحيح  يكون السند الذي يمثلّ سبب  

 ن مدةّ التقادم القصيرة.    الاستفادة م تمنع اعتماد السند الباطل لخلل شكلي كسبب صحيح للحيازة يتيح

 ؟لك المدةّاحتساب ت مما هي أحكاولكن  .91

 المطلب الثاني

 مدّةالاحتساب أحكام 

على الحق،  ازة دليلا  لاعتبار الحيمدة اللازمة دم المسقط على التسري قواعد التقا" :ق م أنّه 969المادة  جاء في .92

اعد تتعارض فيه هذه القوق على تعديلها، وذلك بالقدر الذي لا اعها والاتفاوذلك فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقط

ا أو نظر عن كونه مسقط  على نحو قد ي فهم منه وحدة الأحكام المتصّلة باحتساب التقادم بقطع ال"، ةمع طبيعة الحياز

                                                        

232 AUBRY et RAU : droit civil, biens 7éme édition, Paris 1985, page 184. 

233 MARTY Gabriel et P. Raynaud : droit civil, volume2, p212. 
 .543إلى  540رة من ، فق560ى إل 556من  ن طالب، مرجع آنف الذكر، صبأحمد  :راجع 234

جي للتعاقد ليس سوى ر على نحو يتضّح معه أنّ المظهر الخارف الظاهتقتضي الصورية المطلقة وجود اتفاق سري ناقض للتصرّ  235

دون لك بات لحال ذل الإثصورية بكافة وسائلادة الحقيقية المتجهة إلى التعاقد. بحيث لو أثبت المالك هذه اقشرة فارغة لغياب الإر

عم ع عبد المن. راجف غير موجود أصلا  ا التصرّ دم القصير، لكون تلك الصورية تجعل التفويت الناجم عن هذع الحائز بالتقاانتفا

 وراجع في ذات الاتجاه:. 653 ، ص389ج الصدةّ، مرجع آنف الذكر، نبذة فر

Aubry et Rau : op , cit,  page 200. 
حكمة ، نشرية م1966مايو  19صادر في  3996: تمييز مدني عدد مثلا   انظرونسية. تمييز التوهو فقه قضاء مستقر لدى محكمة ال 236

 ، ص1971سية محكمة التمييز التون، نشرية 1971فبراير  9صادر في  7534ي عدد ؛ تمييز مدن29 ، ص1966تمييز التونسية ال

 .29، ص1، ج 1980 التونسية ، نشرية محكمة التمييز1980مارس  11ي فصادر  1928؛ تمييز مدني عدد 23

237 MARTY Gabriel et GAYNAND Pierre droit civil, les biens T2 2é  édition , Sirey Paris 1980 

p20. 
شرح القانون  ي؛ عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط ف652 ، 651 ، ص388لذكر، فقرة عبد المنعم فرج الصدةّ، مرجع آنف ا 238

 وراجع باللغة الفرنسية:. 425، نبذة 1097 ، ص9زء آنف الذكر، الج ،المدني

 Jean Carbonnier : Les biens, n° 191, p. 305 ; Jacques Malaurie et Laurent Aynès : Les biens, 

n°567, p. 156.    
 .39 ، ص4، ج1981لتمييز التونسية ا، نشرية محكمة 1981أكتوبر  30، صادر في 4597عدد  ،تمييز مدني  239
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كسب   ها وانقطاعها لمدة ووقفب احسا "...ورغم تنصيص تلك المادة على جعل سريان قواعد التقادم المسقط يشمل ا. م 

 يكتسيه التقادم من أثر رجعي.  كذلك ما فإنّ تلك الأحكام تشمل"، لاتفاق على تعديلهاوا

ئز من جهة، وعدم على الحاالتيسير هما ييّن أين أساسعلى مبد المتصّلة بطريقة احتساب المدةّ لأحكاماتقوم و .93

 ى. ه من جهة أخرتعذرّ عليه المطالبة بحقّ من سريان التقادم على كلّ 

اب مدةّ التقادم بالأياّم لا بالساعات لغلبة تعذرّ من احتس ق م 409ة المادبه  تفالتيسير هو الذي ي برّر ما جاء .94

الذي يكون في غالب الأحيان  احتساب اليوم الأوّل،. كما نفى هذا النصّ 240معرفة الساعة التي بدأ فيها سريان التقادم

 .حيازتهساعة التي بدأ فيها ال إثباتالحائز على  لمدةّ بالساعات، ولإجباراإلى احتساب ا للاضطرار ا، تلافي  منقوص  

آخر يوم من مدةّ  موالي ليكتمل بانقضاءلذلك نصّ المشرّع على انطلاق احتساب المدةّ منذ الساعة صفر من اليوم الو

 . 241قادمالت

في وقت إذا ثبت قيام الحيازة " :ص على أنّهلال التنصيخ منعدم انقطاعها ق م  942تفترض المادة وهي مدةّ  .95

مما يجعل الحيازة  ،"، اعتبرت قائمة في المدة ما بين الزمنين، ما لم يثبت العكسنت قائمة حالا  معين سابق، وكا

تلك و .242ذلك في المدةّ التي بينهما ما لم يثبت ما ي خالف الحيازةقرينة على لسابقة للسلف ة للخلف مع الحيازة االحاضر

قيامها على أعمال عدم حيازته واستمرار  من إثباتة من شأنها أن ت خفّف عبء الإثبات عن الحائز بإعفائه قرين

ك الإثبات الذي يكاد رّع عن ذلانون. إذ استعاض المشمدةّ التي يفرضها القطيلة الق م  941 المادةعلى معنى متقطعة 

ق معيَّن. وهو في الوقت الراهن مع إثبات وجوده في وقت ساب حيازتهالحائز  ثبتاء بأن ي   بالاكتفأن يكون مستحيلا  

 . 243كئز الدليل على عكس ذلبين التاريخين إلى أن ي قيم خصم الحا الحيازةإثبات ي عضّده المشرّع بافتراض استمرار 

ق م  952و 948دتان إذ نصّت الما ؛إلى أبعد من ذلك في التيسير على الحائزقطري القانون المدني ال بل ذهب .96

يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه " :" وعلى أنّه... صفاتهاتنتقل الحيازة للخلف العام ب" :على أنّه

مع  ،الخلف العاما إلى حيازة حيازة السلف العام تضمّ آلي  جعلت ف"، ى الحيازة من أثر.في كل ما يرتبه القانون عل

الوارث ينتصب ما جعلت "ل . وهو ما أخذت به محكمة التمييزيتّه لو كان سلفه سيء النيةتمسّك بحسن نتمكينه من ال

كم على جهته الحفـي موا اا أو مطلوب  الحكم للتركة بحق له اعن باقي الورثة إذا كان قد خاصم أو خوصم طالب   اخصم  

فـي طلب  - الطاعنون – باقي الورثة ن الثاني عننيابة الطاع..." وأخذت من ذلك "ثبوت  التركة نفسها بحق عليها

 . 244 "لحيازة مورثهم قبل وفاته اامتداد  لحيازتهم لها  اتسجيل أرض النزاع باسمهم جميع  

                                                        

 .357نبذة  ،581صفحة  ،جع آنف الذكرمر ،فرج الصدةّ بد المنعمع 240

سبتمبر  02تهاه يوم كان منو 2015سبتمبر  02نطلقَ التقادم يوم لكان م   2015سبتمبر  01يوم  الحيازةانطلق  لو :ا لذلكوتطبيق   241

2030. 

جزء الأوّل. صفحة ال ،1980لتعقيب ة محكمة انشري ،1980مايو  20مؤرّخ في  ،2080د دع ،في تمييز مدني :قا لذلكراجع تطبي   242

ما يثبت  يما إذا لمينهما ففي المدةّ التي ب نهض قرينة على الحيازةت ةمع الحيازة السابق ةرالحيازة الحاض" :. وقد جاء فيه أنّ 137

 ي خالف ذلك". 

 . 359نبذة  ،586حة فص ،مرجع آنف الذكر ،عبد المنعم فرج الصدةّ 243

 .21/05/2013 :تاريخ الجلسة 2013 سنة 73 :، رقمية والتجاريةالمدن الدائرة ،التمييزة حكمحكم م :راجع 244

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=1281&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8

A%D8%A7%D8%B2%D8%A9 
 .2018يونيو  28قع يوم تمت زيارة المو

http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=1281&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9
http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=1281&language=ar&selection=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9
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سلفه بجميع صفاته إلى  ضمّ حيازة ،245لحته، حسبما تقتضيه مصائزالح الخاص للخلف 952ا أتاحت المادة كم .97

كرّسة قاعدة ضمّ  ام سواء تعلّق الأمر بالخلف الع jonction de possessionsد الاستخلاف الحيازات عن حيازته، م 

 ،من جهة 247ةوتلك قاعدة تنفي ضرورة تواصل حيازة نفس الشخص طيلة مدةّ التقادم الطويل .246الخلف الخاص مأ

 للخلف الحيازة قلتنت"إذ  ؛يّةمن الاستفادة من التقادم حينما يكون سلفه حَسن الن لي سيّء النيّةلحائز الحاوت مكّن ا

 بحسن يتمسّك أن له جاز النية، حسن حيازته في كان أنّه الخلف توأثب النية سيء السلف كان إذا أنّه على بصفاتها،

سن ا ، لكون248"نيتّه  . لنيّة وقت تلقيّ الحقّ العبرة بح 

لو تمّت إضافة أو العكس، و وإن كان ذلك يقتضي توضيح أنّه، لو كان السلف سيء النية والخلف حسن النية .98

 ـا بحيث تنص على تقادم عشري لفائدة الحائز حسن النية، لآنف   ا لما تم اقتراحهق م طبق   967فقرة ثانية إلى المادة 

ائز في احتساب مدة الحيازة الطويلة لمرتبطة بحسن نية الحضمن المدة القصيرة ا دة الحيازة التي انقضتمدخلت "

بسوء نية  ةما لا يجوز إدخال مدة الحيازة التي انقضت ضمن المدة الطويلة المرتبطن النية، بينحينما يكون السلف حس

 .   249حسن النية"الحائز في احتساب مدة الحيازة القصيرة حينما يكون الخلف 

ف قو، فهو يتخّذ مظهرين أساسيين أحدهما تعذرّ عليه المطالبة بحقّه م على كلّ منسريان التقادعن عدم  أمّاو .99

 .ا((، والثاني قطع سريان مدةّ التقادم )ثاني  لا  ة التقادم )أوّ سريان مدّ 

 وقف سريان مدّة التقادم :أوّلً 

 خطيرة لسريان أجلالأطراف من الآثار البحماية بعض ، 411 المادة، من خلال القانون المدني القطرياهتم  .100

عدم جواز سريان التقادم على  قوامهاق م  411ن المادة قرة الأولى مأخذت بها الف ا من فكرة جوهريّةالتقادم، انطلاق  

المادة سريان  تلكالفقرة الأولى من منعت  ،ا لذلكوتطبيق  . 250ا""ولو كان المانع أدبي   حتى طالبة بحقّهمن تتعذرّ عليه الم

                                                        

الحائز بين ضمّ مدةّ  952وخيّرت المادة ا، ا عام  سلفه بصفاتها لو كان الحائز خلف   ق م الحائز بضم مدةّ حيازة 948ألزمت المادة  245

و حاز لسلفه  لخاص عدم ضم حيازةالحائز الخلف ا تضي مصلحةا. بحيث تقا خاص  لو كان الحائز خلف   احيازة سلفه وعدم ضمّه

ه من صالحم 948 المادة لى حيازته بصفاتها، فقد حمتالذي هو خلف عام، وبما أنّه ملزم بضم حيازة سلفه إء نيةّ. أمّا الحائز بسو

حسن ب ن يتمسكأز له النية، جاوأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن  ،إذا كان السلف سيئ النية" :خلال التنصيص على أنّه

 فه العام سيء النية. ن ضم الحوز لو كان سل"، بحيث لا يتضرر الحائز منيته

246 Cassation civile 3ème du 17 avril 1996, Bull. civ. III n°107 ; Cassation civile 3ème du 29 

février 2012, n°10-26738, Dalloz 2012, 2131, obs. B. MalletBricout. 
 :(278/22) يل للخرششرح مختصر خلي :لوارث. يراجعف العام وبالتحديد ل للخللفقه المالكي ضمّ الحيازة إلّا مقابل لا يبيح اوفي ال

http://islamport.com/d/2/mlk/1/19/791.html  
 :رح ذلكش رشي في". كما أورد الخمورثهزة الوارث ومورثه وكذا مورث نين تلفق من حياة العشر سثم إن مد" :فقد ورد في المختصر 

  ".ازةا فقد تمت مدة الحيوارثه خمس سنين أيض   فإذا حازها المورث خمس سنين ثم مات وحازها"

 ى: د لما في ذلك من تيسير على الحائز لتفصيلا   راجع 247

Jean-Louis BERGEL, Marc BRUSCHI et Sylvie CIMAMONTI, Les biens, op. cit., p. 217. 
مفعول على ال "بناء :ر. جاء فيه أنّهغير منشو ،2000يناير  13صادر في  ،70990.99يز مدني عدد في تمي :ا لذلكتطبيق   اجعور

ع ة حيازةلّ البائع فيما له وما عليه، فإنّ مدّ حالمشتري م الانتقالي للحيازة وحلول  انظرزة المشتري"؛ واقده، أي البائع، ت ضاف لمدةّ حيام 

 غير منشور.  ،1984أكتوبر  16مؤرّخ في  ،9266عدد  ،تمييز مدني :ذات الاتجّاه في

بو ق رمضان أمدني المصري الذي أورده في هذا السيالمن القانون ا 900القانون المدني القطري والمادة  من 948وهو نص المادة  248

 .  435 ، صمرجع سابق يز في الحقوق العينية الأصلية،السعود، الوج

249 A. Weill, F. Terré et Ph. Simler : op. cit., p. 407. 
 كذلك:  انظر. و363نبذة  ،595صفحة  ،مرجع آنف الذكر ،عبد المنعم فرج الصدةّ 250

http://islamport.com/d/2/mlk/1/19/791.html
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فر الأهلية في الدائن وعند "عدم تي سريلا التقادم كما جعلت الفقرة الثانية من ذات النصّ  ،م بين الأصيل والنائبالتقاد

   .ا"ه نائب يمثله قانون  غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن ل أو

 suspension de laدم التقاقف وجود إحدى تلك الحالات عدم سريان التقادم أو و لىيترتب عو .101

prescription ،  ا زوال السبب. فت ضاف تبع  ذلك السريان بمجرّد  على أن يعود ا لسريان المدةّ لسبب معيّنباعتباره وقف

مدتّه، ا سريان التقادم حينما تحصل ظروف معينّة توقف وقتي   يتم وقفإذ "ة السابقة له. للمدّ  لوقفلذلك المدةّ اللاحقة ل

لقانونية طالة مدتّه اهو مجرّد إدخال للتقادم في سبات يفضي إلى إوقف بقة. فالثار سريان المدة السادون أن تمحو آ

المدة التي قام خلالها سبب الوقف ، بحيث "يسقط من الحساب 251ا"قائم   الوقفتي بقي خلالها سبب طيلة المدة ال

لفقه الإسلامي إلى المادة يمكن أن يستند في ا. وهو وقف للحيازة 252"ويستأنف التقادم سيره بمجرّد زوال هذا السبب

بة بالحق خلال المدةّ المعتبرة بلا عذر من قبيل يكون القعود عن المطاللتي توجب أن من مجلة الأحكام العدلية ا 1663

لدعوى، "لكون الترك هلية ونقصها والغيبة وكون الحائز من ذوي النفوذ والسلطة، حتى يحول دون سماع اانعدام الأ

 ،من المطالبة بحقه يمنع القائم ا للزمن الذي يمر مع وجود عذر شرعياء حق التارك"، خلاف  لا عذر يدلّ على انتفب

 . 253ذي لا يمنع من رفع الدعوى عند زوال العذروال

لتي يكون فيها وطيلة الفترة ا ،قادم حينما يكون المالك الحقيقي غير قادر على الدفاع عن حقهالت وقفويتمّ  .102

الحيازة بل بالمالك الحقيقي الذي يحتاج إلى حماية من  ،. بحيث لا يتعلق وقف التقادم بالحيازة254الحقيقي كذلك المالك

في الصور  التقادم لا يتمّ إلّا  وقفلتنبيه إلى أنّ ، مع ا255المكسبة لعدم قدرته، في ظروف معينّة، على الدفاع عن حقّه

  .   256التي ضبطها القانون

 ؛يحول دون المطالبة وفرّ مانعسريان المدةّ كلّما تق م عدم  411 ة الأولى من المادةبحيث يؤخذ من الفقر .103

ل ظرف أو حادث يؤدي إلى إعاقة المالك ويتمثل المانع المادي في "ك. 257اأدبيً  مأ اقانوني   مأ، ااء كان المانع ماديً سو

د أو تعذرّ الوصول إليها بسبب فيضان أو زلزال"، بينما ق 258سبب ثورة أو احتلالعن المطالبة بحقه كتعطّل المحاكم ب

                                                                                                                                                                                                

Weill, F. Terré et Ph. Simler : op. cit., p. 291. N° 461. " La prescription ne court pas contre celui 

qui n'est pas à même d'agir " ou " Contra non valentem agere non currit prescriptio ".  

251 J. Carbonnier : op. cit. p. 297. 
 .20، نبذة 462 مقال آنف الذكر، ص ،الأستاذ الدكتور جابر محجوب  252

 دعوى ليس هو إلّا ستماع ال"المعتبر في هذا الباب أي في مرور الزمن المانع لا :أنّ لأحكام العدلية من مجلة ا 1663جاء في المادة  253

وصي  واء كان لها سوه  ا أو معتا أو مجنون  ي صغير  عذر. وأمّا الزمان الذي مرّ بعذر شرعي ككون المدعّ مرور الزمان الواقع بلا

المدعّي  ررّ حال صغالذي م  لا يعتبر الزمانلبّة فلا يعتبر، مثلا  ن خصمه من المتغسفر أو كوو لم يكن أو كونه في ديار بعيدة مدة أ

تغلّب  متداد زمانعاء لانه الاد. كذلك إذا كان لرجل مع أحد المتغلبّة دعوى ولم يمكنّما يعتبر من تاريخ وصوله إلى حد البلوغوإ

      ب".زمان من تاريخ زوال التغلّ ا يعتبر مرور الوى، وإنّما لاستماع الدعالزمان لا يكون مانع   رخصمه ووجد مرو

254 Cour d’appel de Paris, 16 mars 1949, J. C. P. 1949, IIème partie, n° 4960, Note Delebecque.   

255 Patrice Jourdain : Les biens, Paris 1995, Dalloz, op. cit. p. 294.  

256 Gabriel Baudry-Lacantinerie, et Albert Tissier : Traité théorique et pratique de droit civil des 

biens, De la prescription, Paris 1924, Sirey 3ème édition, op. cit. n° 375. 
 .364نبذة  ،601صفحة  ،لذكرمرجع آنف ا ،عبد المنعم فرج الصدةّ 257

ا لوقف التقادم. دتّ إلى تعطّل عمل المحاكم، سبب  ق للكويت التي ألال العراكم الكويتية ذلك لما اعتبرت فترة احتاوقد أعملت المح 258

 لسمطبوعات مج ،اليد في العلاقات بين الدولة والأفرادجوب وفايز الكندري، اكتساب الملكية بوضع جابر مح :ول ذلكراجع ح

 .    205 ص، 2005سنة  ،النشر العلمي بجامعة الكويت
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يتمثلّ المانع القانوني في نقص الأهلية أو الغيبة أو السجن مع عدم وجود نائب، لكون صاحب الحق لا يمكنه في هذه 

 . 259جراء قانوني قاطع للتقادمإتخاذ الظروف ا

الدور المحوري للإرادة ي بما يرى فيه الفقه طرلقق م أخذ المشرّع ا 418و 417كما يؤخذ من أحكام المادتين  .104

أنّ التقادم ق م  417أوضحت الفقرة الأولى من المادة فقد  .260التقادم الذي لا ي نتج آثاره القانونيّة بصفة آليّة في مجال

الحائز من منع ق م ت 418 المادةن الفقرة الأولى م على القاضي إثارته من تلقاء نفسه. ورغم أنّ  ةنفسه، مانعلا يقوم ب

ل عن التقادم بعد حصوله وزي المقابل من الفقرة الثانية من ذات المادة أنّ النه يؤخذ فل المسبّق عن التقادم، فإنّ والنز

الذي اكتمل  للعقارا ستأجر  بموجبه مبرام الحائز لعقد يكون تمثلّ في إيوقد ا، منيً قد يكون ض لوا. وهو نزلّ جائز  ظي

لا يمنع دائني نزول . وإن كان هذا ال261حيازتههو في  طلب الوارث قسمة العقار الذيقد يتمثلّ في في شأنه، أو  التقادم

 .مق  417 المادةبأحكام الفقرة الأولى من  الحائز من التمسّك بالتقادم، عملا  

كسب الذي يقتضي ادم الم  الأثر الرجعي للتق فسَح المجال لأثر آلي هوعلى أنّه حالما تضطلع الإرادة بدورها، ي   .105

وليس من تاريخ اكتمال  الحيازة العيني العقاري المتفرّع عنه بداية من تاريخ انطلاق اكتساب الحائز للملكيّة أو للحقّ 

التي ي برمها الحائز بين ذينك ، عقود الإيجار التصرّفات، كالرهون و. ممّا يترتبّ عنه صحّة كلّ 262مدةّ التقادم

 . 263لتاريخينا

  م.طع التقادلقّة بقعلى الحائز الأحكام المتعتسري  ،المتعلقّة بوقف التقادملى جانب كلّ تلك الأحكام ولكن إ .106

 قطع سريان مدة التقادم ا:ثانيً 

الحيازة  تمدتّه قبل حدوث سبب الانقطاع. بحيث إذا عادالتقادم هو "زوال ما مضى من  قطعيرى الفقه أنّ  .107

 :، وأنه264ّتحقق سبب الانقطاع"ا بمدة كاملة لا يدخل في حسابها المدة التي سبقت جديد   افإنّه يبدأ تقادم  من جديد للحائز 

 لتقادم إلّا ا، ولا يجوز أن يتم قطع اسابق   "يقطع التقادم عندما يقع حدث من شأنه أن يمحو كل الآثار التي تحقّقت

 interruption deقطع مدةّ التقادم يجعل من . مما 265أو قانونية"للأسباب التي حددها القانون والتي تكون إمّا طبيعية 

ionprescript la ،  266طعفي القالمدةّ القديمة  مدةّ جديدة لسريانه. بحيث لا ت حتسَببداية مدتّه التي انقضت وا لسقوط ،

و ما وه .لتي تسبق القطعع إلى قتل الأثر المكسب للملكية في الحيازة خلال كامل المدةّ اا للتعليق، ويؤول القطخلاف  

نهّ ينهي إإذ  ؛بالمرض، فإننا نشبّه قطع التقادم بالوفاة بالنسبة للإنسان هنا وقف التقادم"إذا كنا شبّ  :جعل الفقه يوضّح أنه

عن السبب الطبيعي  القانون المدني القطريسكوت . وإن كان يجوز تبرير 267ويجعلها عديمة الجدوى"أثر الحيازة 

                                                        

  .20، نبذة 462 صف الذكر، مقال آن ،د. جابر محجوب  259

260 F. Terré et Ph. Simler : Op. cit., P. 295. N° 469. "Il n'y a pas en la matière d'automatisme 

légal". 

261 Cassation civile. 1ière. du 20 juin 1962. Bulletin civil. I. N° 321. P. 282.   

262 F. Terré et Ph. Simler : Op. cit., P. 297. N° 475. 

263 F. Terré et Ph. Simler : Op. cit., P. 298. Même n°. 
، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة الثانية، - قارنةدراسة م -حق الملكية في القانون الكويتي موجز تنظيم  ،محمد شكري سرور 264

 . 325، نبذة 217 ، ص1998كويت ال

265 J. Carbonnier : op. cit. p. 295. 
 .ع م ا 398لمادة في ا :ذلكا براجع أخذ   266

 .441 رمضان أبو السعود، مرجع آنف الذكر، ص  267
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ن يؤول إلى فقدان صفة ، بكون هذا الفقدا268فقدان الحائز لحيازته مدة تبلغ السنةمكسب والمتمثلّ في لقطع التقادم ال

 الحائز التي لا تقادم مكسب بدونها.   

سقط الواردة في  بالأساس إلى أسباب قطع التقادمالمكسب  كما تستند أحكام التقادم .108 ق  414و 413ن تيالمادالم 

سقط على القيام لدى  قطع التقادمق م  413 المادةبت م. إذ رتّ  المدين إخطار محكمة غير مختصّة، وحتىّ على الم 

demande extrajudiciaire  يؤخذ و ."الدعاوىيقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى  لأي عم"أو عن

ا إقرار الحائز بحقّ من كان التقادم ساري  عن دم ع سريان مدةّ التقاترتيب قطق م  414الفقرة الأولى من المادة من 

كدفع  ،269ه بتلك الحقوقا في ستفاد  ممّا يصدر عن الحائز من أعمال تدلّ على اعترافهو إقرار قد يكون ضمنيً ضدهّ. و

 . الحيازةموضوع  العينا ضدهّ بإصلاح تقادم ساري  أو مطالبة من كان الالإيجار 

سعيه  ممهمل أللملكية في العقارات هو رغبة المشرّع في عقاب المالك ال الحيازةسبب إكساب وسواء كان   .109

إلى إعلاء الوظيفة الاجتماعية للملكية أو حفاظه على السلم الاجتماعي من خلال توفير الحماية لصاحب السيطرة 

قد تبيّن أنّ . وتخلو من قوّة العقار بحماية لا ةحيازا، خصّ المشرّع أو أخذه بكلّ تلك الاعتبارات مع  لعقار، الفعلية على ا

لّ ظومع ذلك تا من القضاء رغم بعض العثرات التي لا تؤثرّ على وضوح توجّهه. زيز  ا تعتلك حماية لاقت عموم  

ريد أن يجعل الملكية فيها مرتبطة بإجراءات يراها لكون المشرّع ي الحيازةبعض المجالات خارجة عن مجال تطبيق 

يريد أن ينفي تأثير ع على وضعيات قانونية من خلال الشكلية، أو لكون المشرّ  الوضوحمن لإدخال مزيد ضرورية 

 .270خرى من الملكية على غرار العقارات المسجّلة والعقارات التي هي على ملك الدولةأالزمن على أنواع 

                                                        

268 J. Carbonnier : op. cit. p. 309. 
 .371نبذة  ،621صفحة  ،ع آنف الذكرمرج ،عبد المنعم فرج الصدةّ 269

 راجع فيما يتعلقّ بتأثير الزمن على الملكية:  270

Farouk Mechri : Voyage dans l’espace du temps juridique. In philosophie du droit et droit 

économique : quel dialogue ?, Mélanges en l’honneur de Gérard Farjat, Paris, édition Frison 

Roche, 1999, p. 433. 
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 النتائج

عن حسن نية بصفة مالك ق م، تشمل الحيازة  970قرينة الملكية الواردة في المادة أنّ تحاليل السابقة لبينّت ا .110

سمية التي تكون قول، كما تشمل حيازة السند للحامل، وحيازة القيم المنقولة الالمنوكذلك حيازة الحق العيني على ا

الحقيقي من استرداد المنقول الذي  سيطة لا تمنع المالكبقرينة وتلك قائمة على القيد في الحسابات الجارية الخاصة. 

د الحيازة العرضية الذي يبرّر وجود بسنإمّا من خلال الإدلاء  لو أثبت ملكيتّه لذلك المنقوللكه من يد الحائز، يمت

 بإحدى عيوب الحيازة.   ةالمنقول بين يدي الحائز، وإمّا من خلال إقامة الدليل على كون حيازته معيب

زاحم الحقوق العينية على عيار للترجيح عند تق م هي الم 970قرينة المادة تضّح كذلك مما سبق بيانه أنّ يو .111

لترجيح بين حقوق خلفين يتساويان في حسن النية، لكون كليهما انتقلت إليه ملكية ة لالمنقول، فتنطبق تلك القرين

 اائم  سن نيته قح   هذا المنقول، فيكون القول قول الحائز إذا كانل المنقول من غير المالك، مع اعتقاد كليهما أنّ سلفه مالك

ق م بصفة مطلقة عند التنازع  970ة المادة قرينق م  1171أعملت الفقرة الأولى من المادة . وقد ازتهعند ابتداء حي

ضيّة إقرار رعبين صاحب حق الامتياز والحائز للمنقول، حتى وإن كانت حيازته عرضية، رغم أنّ "سند الحيازة ال

بحسن نية هو المعيار العادل الوحيد الذي يتيح  جعل معيار الحيازة استقرّ الفقه الفرنسي علىكما  بملكيّة الغير".

على  كذلك استقروعند تزاحم المشتريين المختلفين لو تم التفويت في ذات المتجر لفائدة شخصين مختلفين،  اضلةالمف

ي لاستغلاله. لكون الذي مارس سلطة فعلية على المؤلّف من خلال التنظيم الفعل ةيتفضيل المستغل لحق الملكية الفكر

 من حمايته. ا حسن النية لا بدّ ذلك يجعل منه حائز  

ق م بالنظر إلى خصوصية وصفها  970تستثنى بعض المنقولات من مجال تطبيق قرينة المادة لكن و .112

ة عن على نحو يؤول إلى عدم جواز انتقال ملكيتها بصفة منفصل راا إلى اتصال تلك المنقولات بعقالقانوني، إمّا استناد  

ترامها لانتقال ملكية بعض المنقولات أو اكتساب ع احا بعين الاعتبار للشكليات التي أوجب المشرّ أو أخذ   ملكية العقار،

 حقوق عينية عليها مما يجعل الحيازة غير مجدية في شأنها. 

النية هو من  ناءات أخرى تتصّل بدعوى الاسترداد باعتبار الحائز حسنثتق م اس 970كما أنّ لقرينة المادة  .113

ا عن خطئه الجسيم. فقد أجازت المادة ن جهله ناجم  يكو جهل أنّ سلفه ليس المالك الحقيقي للمنقول، شرط ألّا كان ي

الأولى والثانية  ناق م استرداد المنقول المحوز في حالتي الضياع والسرقة. ولكن حماية للحائز، اقتضت الفقرت 972

 نوات فقط على الضياع أو السرقة.  ترداد بمرور ثلاث سق م سقوط دعوى الاس 972من المادة 

في المنقولات"، وأن يثبت القائم بدعوى  سند الملكيةاليفيد يغلب أن "لا ة كذلك أنهّ دراسوقد بينّت هذه ال .114

 يل على حيازته السابقة للمنقول.لإقامة الداسترداد ملكيتّه للمنقول المتنازع عليه عن طريق 

التقادم المسقط نّ "يذهب إليه فقه القانون من أ بما تأخذق م  966لمادة في أحكام ااسة أنّ كما بينّت هذه الدر .115

لمالك القديم" لما في ل"التقادم لا يسقط حق الملكية  :مما يتيح القول بأنّ . للحقوق العينية هو في حقيقته تقادم مكسب"

 .في مواجهة المالك الجديد هالتي كانت متاحة ل لفة لدوام حق الملكية، وإنّما يسقط دعوى الاستحقاقاذلك من مخ

شترك كلّ تا إذ خمسة عشر عام  أن مدة الحوز المكسبة للملكية في العقارات هي إلى كما انتهت هذه الدراسة  .116

تلك المدةّ إلى ثلاث وثلاثين  تاق م رفّع 968و 967ين تالماد أنّ  ق م في التنصيص عليها. إلّا  966و 403 تينمن الماد

ر بأنّ سكوت هؤلاء مدةّ خمسة عشر عام  ي ب ". وذاك ترفيع اأهلي   ا"الأموال الموقوفة وقف   ة لـبين الورثة وبالنسبسنة  ا رَّ

وى عق م د 968المادة في المقابل لم تجعل و قد لا ي فيد تسليمهم لأحدهم بالحيازة وإعراضهم عن التمسّك بحقّهم.

ر بمضي ثلاث وثلاثين سنة أسوة بدعوى المطالبة تتقادم عند الإنكا المطالبة بحقوق الشريك على الشيء المشترك،

 .رثالإ بحقوق
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لم يخفف على الحائز حسَن النيّة الذي اكتسب حيازته أنّ المشرّع القطري  كذلك إلى الدراسةوقد انتهت هذه  .117

مدة إلى خمس سنوات ممن له الحق في إبرامه من خلال تخفيض تلك ال رقل الملكية لو صدبمقتضى تصرّف قانوني ين

وبالمادة  الإسلامي،ة عشرة أعوام أسوة ببعض مذاهب الفقه مدّ  من القانون المدني المصري، أو إلى 969أسوة بالمادة 

 المقارنة.وببعض التشريعات العربية  الفرنسي،من القانون المدني  2265

بالتخفيف شرّع القطري أخذ الم مان، إحداهإلى نتيجتي تعلّق بأحكام احتساب مدة الحيازة،يم التوصّل، فيما كما ت .118

اعدة ضمّ الحيازات عند الاستخلاف قكرّستا ن ياللتق م  952و 948حكام المادتين ل أعلى الحائز في الإثبات، من خلا

jonction de possessions الخلف الخاص مسواء تعلّق الأمر بالخلف العام أ. 

وذلك على كلّ من تعذرّ عليه المطالبة بحقّه، ملكية الحيازة المكسبة للمدة  عدم سريانالنتيجة الثانية، فهي وأمّا  .119

عن غير قادر على الدفاع حينما يكون ذلك المالك أو قطعها  لال حماية المالك الحقيقي بوقف سريان تلك المدةمن خ

 .ق م 411المادة  ا لأحكامطبق   قيقي كذلكححقه، وطيلة الفترة التي يكون فيها المالك ال
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 توصياتال

 تالية: ال ربعالأ الأخذ بالتوصيات إلى تدعو المشرّع القطري التي انتهت إليها هذه الدراسة إنّ النتائج .120

المادي لعين المنقولات في مواجهة الحائز القانوني ا للترجيح لفائدة الحائز ـ جعل قرينة الملكية تصبح معيار   1

، عند تساوي الطرفين في حسن 271ائق الشحنوصولات الخزن أو وثسمية المثبتة لملكية تلك المنقولات كالا تللسندا

تساوي حائز السند مع حائز العين في حسن النية، يحسن بالمشرّع القطري أن، ينسج على منوال عند النية. بحيث 

ند الذي قديم الحائز المباشر للعين، على حائز الستمن القانون المدني التونسي في وضع قرينة مطلقة على  491ة الماد

حيث تقدمّ السيطرة المادية المباشرة على ب ؛272لكونه يتمّ بواسطة الناقل أو صاحب المستودع ةمباشر حيازته غير

 سمي المثبت للملكية. باشرة من خلال السند الاوغير الم 273المنقول، على السيطرة القانونية "الرمزية"

الترخيص بيرتبط  عتبار الإشهار الذيبا ة على الملكيّةكحجّ  الترخيص بتسيير المركبةعلى اعتماد  ةـ النص صراح 2

    ق م. 970 المادةمع أحكام  يتلاءم لا ةفي تسيير المركب

تتقادم، عند  " :بحيث تنص على أنّه ؛ق م 968وتعديل المادة ، 274ـ النسج على منوال بعض التشريعات المقارنة 3

 ".ث وثلاثين سنةثلا بمضيعلى الشيوع وبحقوق الشريك  المطالبة بحقوق الإرث ىالإنكار دعو

يازة وال التي تستند الحالأمتسري أحكام المادة السابقة على " :ق م تنص على أنّه 967ـ إضافة فقرة ثانية إلى المادة  4

 شر سنوات".عيازتها ، إذا استمرت حةيتصرّف قانوني من فئة التصرفات القانونية الناقلة للملكإلى نية فيها عن حسن 

يقي مدة لك الحقالماوتخويل جهة  ز مناعتبارين هما، حسن نية الحائشر سنوات من توفيق بين ا في اعتماد مدةّ علم

هدار حق لإب وسيلة الحوز المكسحتى لا يكون به من ناحية ثانية. والمطالبة كافية للعلم بالاعتداء الواقع على حقه 

 نقضاء مدةّ التقادم.استرداد ملكه قبل لاالوقت الكافي ، وحتى يتاح للمالك يقيقالمالك الح

                                                        

 .تخضع السندات للحامل إلى أحكام خاصة  271

 وصولات فيها المتنازع المنقولات في درص إذا" :ها أنّهتي ورد فيقانون الالتزامات والعقود التونسي المن  491المادة  :تراجع 272

 تساوى إذا لحجةا حائز على مقدم شياءالأ لعين فالحائز يشاكلها ما أو نقل أو تذاكر لذلك المنتصب ستودعالم احبص من خزْن

 ".ذكر لما محيازته الشبهة عند في الطرفان

 .77 ص ،مرجع آنف الذكر ،ة البكريعائد  273

 فيما بين الورثةا ع مدة التقادم إلى ثلاثين عام  "ترف :أنّهمجلة الحقوق العينية التونسية التي ورد فيها من  47المادة  :مثلا   نظرا 274

 والشركاء".



46 

 

 المراجعالمصادر و

 باللّغة العربيةّاجع : المرأولً 

 :رسائل جامعيةّو أـ كتب

 الجزء الثالث. ،بدون تاريخ ،دار لسان العرب ،ط سان العربل ،ابن منظور محمدـــ 

، 1950قاهرة، مطبعة جامعة فؤاد الأول، ، أثر مضي المدة في الالتزام، رسالة دكتوراه، جامعة فؤاد الأول، الالبدراوي عبد المنعمـــ 

 .160عدد 

كلية الحقوق بتونس السنة  ،مذكرة للحصول على شهادة الدراسات المعمقة في قانون الأعمال ،الحيازة في العقار ،البكري عائدة ـــ

 .1994 - 1993جامعية ال

 .2003امعي قانون الأموال، مركز النشر الج ،الكناني يوسفبالكناني فوزي وـــ 

 .1985، دار إحياء التراث العربي ،ط – 32: الحديث تاب القضاء في البيع، رقم، ك، الموطّأ في الفقهبن أنس مالك الأصبحياـــ 

 .12الجزء  ،1984 ،الدار التونسيّة للنشر ،تفسير التحرير والتنوير ،بن عاشور الشيخ محمّد الطاهراـــ 

 .2009 طبعة أولى،يت في ملك الغير، دار الميزان للنشر، حمام سوسة، تونس، بن طالب أحمد، التفواـــ 

 .2001 ،الجامعية، الإسكندرية، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، أحكامها ومصادرها، دار المطبوعات أبو السعود رمضانـــ 

 .1998 ،بيروت – الكتب العلمية دار، 5ج، التحفة شرح البهجة في ،أبو الحسن علي بن عبد السلام يالتسولـــ 

مطبوعات مجلس النشر العلمي بجامعة  ،ساب الملكية بوضع اليد في العلاقات بين الدولة والأفرادكندري، اكتجابر محجوب وفايز الـــ 

 .2005سنة  ،الكويت

 .عات الجامعية، دار المطبو1999القاهرة  ،الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ،جاحسين أحمد فرـــ 

، الطبعة الثالثة، الجزء 1992، نشر دار الفكر، يل في شرح مختصر خليلمواهب الجل، الحطاب محمد بن محمد بن عبد الرحمنـــ 

 .السادس

 .1990 ،بيروت ،دار النهضة العربيّة ،العربيّةالملكية في الشريعة الإسلاميّة مع مقارنتها بالقوانين  ي،علالخفيف ــ ـ

 ،للمخطوطات وخدمة التراث ةمركز نجيبويقه الإمام مالك، شامل في فال كتاب ،الله عبد بن بهرام الدين تاج البقاء مِيري أبوالدَّ ـــ 

 .2008 ،الأولى الطبعة

 .تاريخبدون  دمشق، –سوريَّة  ،دار الفكر، 4الجزء ، في الشرح الكبير على مختصر خليل ،أحمد الدرديرـــ 

حَيْلِيـــ  ة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة لشَّرعيَّ الفِقْه  الإسلاميُّ وأدلَّت ه  الشَّامل للأدلّة ا ،ةوَهْبَ  الزُّ

ابعة، ج –سوريَّة  ،وتخريجها، دار الفكر  .6دمشق، الطَّبعة الرَّ

انية، دراسة مقارنة، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة الث ،كويتيالموجز تنظيم حق الملكية في القانون  ،سرور محمد شكريـــ 

 .1998 ،ويتالك

، أسباب كسب الملكية مع الحقوق العينية الأصلية المتفرّعة عن 9السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني، جـــ 

 لبنان، بدون تاريخ نشر. - يروتالملكية )حق الانتفاع وحق الارتفاق(، دار إحياء التراث العربي، ب

، عمان، دار الثقافة كسب الملكية أسباب 2الحقوق العينية الأصلية، ج  القانون المدني الأردنيين(، شرح سوار )محمد وحيد الدـــ 

 .2001 للنشر والتوزيع،
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1978. 

 .1977 ،منشأة المعارف، الإسكندرية ،وضعيالإسلامي المقارن بالقانون ال الفقه في والتقادم الحيازة ،عبد الجواد محمد محمدـــ 

 .1958 ،تقادم المكسب والمسقط، مطابع دار النشر، الجامعات المصرية، القاهرةال ،محمد عبد اللطيفـــ 

 .2012اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه الإسلامي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ،عدلي أمير خالدـــ 

 .1984 ،ولىالأ لطبعة، الحيازة وأحكامها في التشريع السوري، اغانم ياسين تورالدكـــ 

سكندرية، منشأة المعارف، الطبعة أحكامها ومصادرها الإ الحقوق العينية الأصلية ،الموجز في أحكام القانون المدني ،يرة حسنكـــ 

 .1998الأولى، 
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 .2004الحماية الوقتية للحيازة بين النظرية والتطبيق العملي، دار الكتب القانونية،  ،النمر محمد أحمد محمودـــ 
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 .1959، 3القانون الروماني، دار المعارف، ط  ،عمر ممدوحمصطفى ـــ 

 ةمركز نجيبوي ،الطبعة الأولىالكبير، المختصر  ،ريقلي، المصليث، الح بن أعين الحكم بن عبد بن اللهلإمام عبد الكي االمـــ 

 .2011، 1ط  ،خدمة التراثللمخطوطات و

 .1988 ،سكندرية، الإ، منشأة المعارفالحيازة، دراسة تأصيلية للحيازة من الناحية المدنية والجنائية ،محمد لمنجياـــ 

 بحثية:مقالت  :ب

 .7 ص ،1967مايو  ،القضاء والتشريع ،ةة اجتماعيّ الملكيّة وظيف ،بودن محمّد الحبيبـــ 

 .35 ، ص10عدد  ،1984 ،القضاء والتشريع ،، التقادم كسبب من أسباب اكتساب الملكيةالتركي عبد السلامـــ 

، 16نة ، الس50د ، العد14ية"، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد صيلية تطبيقالتنظيم القانوني للحيازة "دراسة تأ ،د. سليمان بسام مجيدـــ 

 .5ص 

، 1933، طبيعة التقادم في الشريعة والقانون، مجلة القانون والاقتصاد، السنة الثالثة، العدد الخامس، مايو المستشار العرابي علي زكيـــ 

 وما بعدها. 878ص. 

 .11 ، ص3، عدد 2000سنة التشريع لكية العقارية وعدم زواله بعدم الاستعمال، مجلة القضاء و، مبدأ دوام حق الملالنفيسي محمدـــ 

مقال ورد ضمن التقنين  ،دور الحيازة في كسب الملكية والحقوق العينية في القانون المدني القطري ،جابر ب عليالدكتور محجوـــ 

 .22. نبذة 465و 464 ، ص2015محدودة، الدوحة المدني القطري في عقده الأوّل، مطابع الدوحة الحديثة ال

   الفرنسية ةغراجع باللّ ا: المثانيً 
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